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  مقدمة:

تعد الرقابة على دستوریة القوانین حصن منیع لسمو الدستور، فهي إجراء قانوني یهدف 

 إلى منع صدور أى قانون مخالف للدستور، فهى بمثابة أداة مهمة لحمایة الدستور من أي

اعتداء أو خرق مهما كان مصدره، إذ إنها تفرض واقع أساسه مبدأ سموا الدستور التي تستوجب 

مطابقته وعدم مخالفته، لذلك نجد أن دورها فعّال في احترام تدرج القوانین للحفاظ على الدولة 

  ومؤسساتها. 

تین التشریعیة ویُخرق الدستور في حالة ما إذا كانت القوانین والتنظیمات التى تسنها السلط

باعتبارها سلطة التشریع الاساسیة، أو التى تصدرها السلطة التنفیذیة فى الحالات الاستثنائیة 

متعارضة مع أحكام الدستور والمعاهدات والاتفاقیات التي تصادق علیها الدولة وغیر منسجمة 

  مع أحكامه، وهذا ما یصطلح علیه بدستوریة القوانین والمعاهدات.

ول في تبني الطریقة التي تتم بها عملیة الرقابة ومن ثم تحدید الجهة المُوكَلَة اختلفت الد

هذه الوظیفة، فمن الدول من عهد بهذه المهمة إلى جهة القضائیة، وهى المحكمة العلیا فى 

الولایات المتحدة الأمریكیة، ومنها من جعله في ید هیئة سیاسیة تختلف تسمیتها من دولة إلى 

فرنسا مهد الرقابة السیاسیة، والتي أُسندت مهمة الرقابة على دستوریة القوانین  أخرى، وتعتبر

للمجلس الدستوري، الذي یتكون من عناصر قضائیة، وأخرى غیر قضائیة، بما یتناسب مع 

  .)١(طبیعة الدعاوى المطروحة علیه 

توریة القوانین وبطبیعة الحال تأثرت الجزائر بالتجربة الفرنسیة، إذ أُوكلت مهمة رقابة دس

 ١٩٦٣إلى هیئة تسمى المجلس الدستوري، ذلك المجلس الذي ظهر في أول دستور للجزائر سنة 

ویتطور بشكل جلي  ١٩٨٩، وینص فعلا في دستور ١٩٧٦لِیَغیب في ثاني دستور جزائري سنة 

. وقد أنشئ المجلس الدستوري بموجب نص دستوري ١٩٩٦وتتسع صلاحیاته في ظل دستور 

هام جوهریة، وقد أسس لیعمل على حمایة الدستور وضمان سمو، كما أسندت له مراقبة وكلف بم

السیر الدیمقراطي للسیادة الشعبیة من خلال تدخله لمراقبة عملیات الاستفتاء والانتخابات 

  الرئاسیة التشریعیة، إضافة إلى مهام استشاریة أخرى نص علیها الدستور.

صدار القوانین وقد تكون لاحقة عن إصدارها ودخولها هذه الرقابة قد تكون سابقة عن إ

حیز التنفیذ، مع الاشارة أن تحریك هذه الرقابة لیست عملیة تلقائیة، وإنما أُسند حق الإخطار 

  لجهات معینة من الهیئات السیاسیة دون أخرى.

ویثور هنا تساؤلاً مقتضاه ما مدى فعالیة المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة 

  القوانین في النظام الجزائري؟

                                                           

(1) Camby, J.P., Le conseil constitutionnel juge electoral, Dalloz, 2007, p.2. 
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  الفصل الأول

  مدخل مفاهیمي لدستوریة القوانین 

  في الجزائر

نشأت الرقابة على دستوریة القوانین، لبیان مدى توافق هذه القوانین مع نصوص 

الدستور، تلك الرقابة التي ظهرت فى الولایات المتحدة، وأسندها الدستور إلي جهة قضائیة، وهى 

علیا، أو أسندها إلي جهة سیاسیة، وهى المجلس الدستوري، كما هو الحال فى فرنسا، المحكمة ال

، وعنه نقل المشرع الدستوري فى الجزائر آلیة الرقابة على دستوریة ١٩٥٨منذ دستور عام 

  القوانین، وهو ما نعالجه على التالى:
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  المبحث الأول

  ماهیة الرقابة 

  على دستوریة القوانین

ة الدستوریة إلى حمایة الدستور من أي خرق أو اعتداء، أي التحقق من تهدف الرقاب

مخالفة القوانین للدستور تمهیدا لعدم إصدارها إذا لم تصدر أو إلغائها أو الامتناع عن تطبیقها 

إذا كان قد تم إصدار هذه القوانین. وذلك ضمانا لسمو الدستور باعتباره یجسد إرادة الشعب. 

بة على دستوریة القوانین وجب التطرق إلى التطور التاریخي لها مع شرح لمعرفة نشأة الرقا

  أحوالها وأنواعها  

  

  المطلب الأول

  التطور التاریخي للرقابة 

  على دستوریة القوانین

عرفت أحكام الرقابة على دستوریة القوانین تطورا تاریخي كبیر والذى مس كل النظامین 

  الأمریكي والفرنسي.

  الفرع الأول

  طور الرقابةت

  على دستوریة القوانین

  في الولایات المتحدة الأمریكیة

كانت الأسبقیة للولایات المتحدة الأمریكیة في الأخذ بالرقابة القضائیة على دستوریة 

القوانین، سواء على المستوى الفیدرالي، أو على مستوى الولایات، وتتمیز هذه الرقابة بأنها لا 

كم لكونها ملموسة، إذ یفصل القاضي فیها عن طریق الدفع بمناسبة مركزیة، تمارسها كل المحا

تطبیق قانون ما على شخص، وبأنها رقابة لاحقة لأنها تنصب على قانون ساري المفعول، وفى 

هذه الرقابة اللاحقة تكون المحكمة أكثر استنارة بشأن المسألة الأولیة التى كانت محلاً للبحث 

نى، كما أن التطبیق العملي لنصوص القانون یكشف العیوب والنقاش أمام المحكمة الأد

  . )١(الدستوریة 

                                                           

میادة عبد القادر إسماعیل: الرقابة السابقة على دستوریة القوانین، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، (١) 

  .٣١، ص٢٠١٥القاهرة، 
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وإذا أشرنا إلى النموذج الأمریكي، نجد أن الدستور الأمریكي لم ینص على هذه الرقابة 

، حیث كانت )١(الدستوریة، ولم یتقرر دفعة واحدة وإنما جاء نتیجة اجتهاد القضاء وتأیید الفقه له 

عندما قضت بأن قانون الدمغة غیر  ١٧٦٦المبدأ بمحكمة فرجینیا عام بدایة تطبیق هذا 

تطبیق قانون ینص على تشكیل هیئة  ١٩٨٠، كما رفضت محكمة نیو جیرسي سنة )٢(دستوري

محلفین من بینهم قضاة نظرا لمخالفة عرف دستوري، لكن مع قیام الدولة الاتحادیة للولایات 

محكمة الاتحادیة لهذه المواضیع، خاصة في حكمها تصدت ال ١٨٨٧المتحدة الأمریكیة سنة 

ویرجع الفضل للقاضي "جون  ١٨٠٣المعروف في قضیة "ماریوري" ضد "مادیسون" سنة 

، إذ فتح هذا الموقف الرائع السبیل للسلطة )٣(مارشال" والذي اعتبره النص المنشئ لهذا المبدأ 

حكمة أقرت مبدأ الرقابة على دستوریة الحاكمة لاحترام استقلال القضاء، مع الإشارة نفس الم

) والثانیة في ١٧٩٦القوانین في قضیتین الأولى قضیة "هیلتون" ضد الولایات المتحدة الأمریكیة (

  .)٤() لكن لم تنظر في دستوریة القوانین ١٧٩٨قضیة " كالدر" ضد " بول" (

یة، قیامه تتلخص وقائع القضیة إثر انتخاب رئیس جدید للولایات المتحدة الأمریك

بإصدار أوامر في الساعات الأخیرة من فترة ولایته، لكن وزیر الداخلیة أقدم على تسلیم قرارات 

التحقیق لبعض القضاة دون البعض الآخر، حیث كان السید "مارببوري" من ضمن الفئة التي لم 

حقه في  یسلم لها القرار الأمر الذي جعله یقدم على الطعن أمام المحكمة الاتحادیة طالبا

التعیین، على اعتبار أن القضاء الأنجلو سكسوني یمكنه إصدار الأوامر إلى المسؤولین 

والموظفین. وبذلك قضت المحكمة بأحقیة السید "مایبوري" بالتعیین، لكن دون إصدار الأمر إلى 

إصدار وزیر الداخلیة بضرورة تسلیمه قرار التعیین نظرا لعدم دستوریة القانون الذي منحها سلطة 

الأوامر، مع ضرورة التقید عند تعارض القوانین بتطبیق القانون الأعلى واستبعاد القانون الأدنى، 

لترسیخ لمبدأ المشروعیة وتدرج القاعدة القانونیة، ذلك المفهوم الذى یعد منبع الفكر في الفصل 

فیها الدستور، مع  بین السلطات، وبذلك أصبح القاضي یتمتع بحریة كبیرة في تطبیق القوانین بما

                                                           

بوسالم رابح: المجلس الدستوري تنظیمه وطبیعته، مذكرة ماجستیر قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة (١) 

  ، ٢، ص٢٠٠٥- ٢٠٠٤منتوري قسنطینة، 

هشام محمد فوزى: رقابة دستوریة القوانین، دراسة مقارنة بین أمریكا ومصر، مركز القاهرة لدراسات  )(٢

  .١٩٩٩حقوق الإنسان، 

، ص ٢٠٠٧النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الثقافة والنشر والتوزیع، الأردن،  :لطهراويهاني علي ا )(٣

٣٥٧.  

(4)Favoreu, L., Gaia, P., Ghevontian, R., et al., Droit constitutionnel, 11eme 

ed., Dallo, 2008, p.232. 
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التنویه أنه في حالة تعارض أو خلاف بین القوانین والقوانین الدستوریة، وجب علیه الفصل 

  لصالح القوانین الدستوریة وإقصاء جمیع القوانین المخالفة له.

والجدیر بالإشارة أن أغلب الفقهاء ینسبون فكرة الرقابة الى المحكمة العلیا بالولایات 

أي بعد أربع سنوات من صدور  ١٨٠٣اُعتبرت مصدر هذه النظریة فى عام المتحدة والتي 

الأمر الذي دفع هؤلاء الفقهاء الى افتراض أن القاضي "مارشال "رئیس المحكمة  ١٧٩٩دستور 

العلیا، الذى تم تعیینه بعد استقالة القاضى إلزروث، كان مُطلعا على الدستور الفرنسي ومحتواه 

أنظار الأمریكیین متجهة إلى فرنسا وثورتها، وهو ما ینفى كون الرقابة في ذلك الوقت إذ كانت 

  .)١(الدستوریة مصدرها القانون والأعراف الدستوریة فى بریطانیا 

  الفرع الثاني

  تطور الرقابة على دستوریة القوانین 

  في فرنسا

ن تستقر مرت فرنسا بمجموعة من المحاولات لبلورة الرقابة على دستوریة القوانین قبل أ

نذكر منها إقتراح الفقیه "إیمانیال جوزیف سیي" خلال إعداد دستور عام  ١٩٥٨على دستور عم 

بضرورة إحداث لجنة دستوریة والتي تسند لها النظر في مدى تطابق القوانین للدستور،  ١٧٩٥

للجنة والتي لم یتم قبولها ولقیت معارضة شدیدة من بعض الفقهاء، متحجین بعدم الثقة في هذه ا

الدستوریة التي قد تتعسف في استعمال السلطة. بعدها في السنة الثامنة لإعلان الجمهوریة عام 

) فوض هذا الاختصاص لمجلس المحافظ، إلا أنه لم ینجح في مهامه نظرا لسیطرة " ١٧٩٩(

  .)٢(نابلیون بونابرت" على تشكیلة المجلس حیث تحول هذا الأخیر إلى تكریس رغبات الإمبراطور

والذي عهد مهمة الرقابة إلى مجلس الشیوخ فیه،  ١٨٥٢نفس الشيء حدث بدستور 

حیث أُسندت مهمة الرقابة إلى " اللجنة الدستوریة "  ١٩٤٦واستمرت المحاولات في ظل دستور 

التي لم تكلل هذه التجربة بالنجاح لأن نطاق الرقابة كان مقصورا على المسائل الواردة من الباب 

لباب العاشر من الدستور فقط، وبذلك لم تدخل مقدمة الدستور في الرقابة مع أنها الأول الى ا

  تشكل أكبر أهمیة لاحتوائها على حقوق وحریات الأفراد وضماناتها.

الذي أخذ بفكرة الرقابة الدستوریة بواسطة هیئة سیاسیة والتي  ١٩٥٨إلى أن جاء دستور 

فعالیة كبیرة، وذلك بعد توجیه أسهم النقد إلى الرقابة یطلق علیها" المجلس الدستوري" والذي أثبت 

                                                           

، ص ٢٠٠٠، ١عد السمك، القاهرة، طنظم الرقابة على دستوریة القوانین، س :عبد العزیز محمد سالمان (١)

٤١.  

رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، الطبعة الثانیة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،  (٢)

  .٤٩٤،ص ٢٠١٤
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(القانون  ٢٠٠٨، ومع التعدیل الدستوري فى فرنسا عام )١(الدستوریة من خلال أسلوب الامتناع 

، الذى أقره الرئیس ساركوزى، والذى كان یفضل ٢٣/٧/٢٠٠٨)، الصادر فى ٧٢٤/٢٠٠٨رقم 

لداخلیة، اصبحت الرقابة الدستوریة السابقة هي الأصل الرقابة اللاحقة، ودافع عنها، وهو وزیراً ل

فى القواعد الدستوریة التي حددها الدستور بخضوعها للرقابة الدستوریة اللاحقة، فیما عدا ذلك 

یدخل فى إطار الرقابة الدستوریة السابقة على القوانین، بما یجعل من الرقابة اللاحقة استثناء 

، رئیس المجلس Mazeaudقابة السابقة، ومن بینهم مازو على هذا الأصل. وذهب أنصار الر 

الدستوري الأسبق، أن الرقابة اللاحقة تشكل مساساً بسیادة التشریع، باعتباره رمزاً لسیادة الدولة 
، فى الوقت الذي وجد فیه جانب من الفقه یعارض الرقابة السابقة، معتبراً أن الرقابة الدستوریة )٢(

من شأنها أن تكشف العیب الدستوري، من خلال تطبیق هذه القوانین  اللاحقة على القوانین

  لاحقاً، وهو ما لا یمكن للرقابة السابقة القیام به.

من ناحیة أخرى، أدرك المشرع الدستوري أهمیة توسیع نطاق الرقابة على دستوریة 

وریة، إذا تعلق الأمر للأفراد بالدفع بعدم الدست ٦١القوانین، فتم تعدیل الدستور، لیسمح فى مادته 

بدعوى قضائیة أمام إحدى الهیئات القضائیة، كما حددت هذه المادة طبیعة المنازعات التي 

  .)٣(تخضع للرقابة المجلس الدستوري 

جدیر بالإشارة أن معظم فقهاء القانون الدستوري الفرنسي مقتنعین أن إنشاء المجلس 

، بهدف إضعاف )٤(حاكم الدستوریة في أوربا جاء بطریقة مختلفة عن الم ١٩٥٨الدستوري سنة 

البرلمان وتدعیم السلطة التنفیذیة وهو الأمر الذي أدى إلى اعتباره جهاز ذا طبیعة سیاسیة ولیس 

  .)٥(قضائیة 

                                                           

  .٢٠٦، ص٢٠١٤محمد باهى یونس: القضاء الدستوري، دار الجامعة الجدیدة، (١) 

(2)Mazeaud, P., Observation, rapport de comité Ballodor, 2006, p.19. 
  .٢٨میادة عبد القادر إسماعیل: الرقابة السابقة على دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص )(٣

Favoreu, L., Gaia, P., Ghevontian, R., et al., Droit constitutionnel, p.330. 

قبل محكمة واحدة منصوص علیها النموذج الأوربي یتمیز بمركزیة الرقابة الدستوریة لأنها تمارس من  (٤)

في الدستور، وقد تسند مهمة الرقابة على دستوریة القوانین للمحكمة العلیا في البلاد .. أو إلى محكمة 

خاصة یراعي في تشكیلها بعض العوامل نظرا للمهمة الخاصة التي تسند إلیها. والنمسا هي الأولى بتأثیر 

، ١٩٢٠كزة، مع إنشاء محكمة دستوریة علیا بموجب دستور أفكار (هانس كیلسن) في ممارسة رقابة مر 

) وإسبانیا ١٩٤٩) وألمانیا (المحكمة الدستوریة ١٩٤٧وإقتدت بها إطالیا (المحكمة الدستوریة لدستور 

-١٩٨٠، وبلجیكا (المحكمة العلیا للتحكیم ١٩٨٢) والبرتغال في ١٩٧٨(المحكمة الدستوریة لعام 

المجلس الدستوري الجزائري تنظیمه وطبیعته، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، ).(أنظر: بوسالم رابح: ١٩٨٨

  ).٣، ص ٢٠٠٤/٢٠٠٥جامعة قسنطینة، 

  .١٨٥، ص١٩٨٩محمد عبد الحمید أبو زید: سیادة الدستور وضمان تطبیقه، دار النهضة، القاهرة،  (٥)
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  المطلب الثاني

  أحوال وأنواع الرقابة على دستوریة القوانین

أحوال أنواع هذه الرقابة الدستوریة على بعد بیان التطور التاریخي للرقابة الدستوریة، یمكننا بیان 

القوانین، والتى تأخذ أحوال متعددة فقد تكون داخلیة أو خارجیة وذلك بأن یشوب القانون الصادر 

عیب یتعلق بطریقة صدوره أو الاختصاص، أو خرق للإجراءات أو خرق للدستور أو إساءة 

قضائیة تقوم بها الجهات القضائیة  استعمال السلطة للجهة التشریعیة له، وتمتد الرقابة إلى

  التابعة للدولة أو سیاسیة تقوم بها هیئة سیاسیة.

  الفرع الأول

  أحوال الرقابة على دستوریة القوانین

من خلال النظرة المتأنیة لموضوع الرقابة على دستوریة القوانین نخلص إلى وجود نوعین 

  خلیة، وذلك على النحو التالى:من هذه الرقابة، فقد تكون رقابة خارجیة أو رقابة دا

ونقصد بها الرقابة على الجانب الشكلي للقانون، دون التغلغل فى أولا: الرقابة الخارجیة 

  موضوعه، وتكون للأسباب التالیة:

المُسلم به أن السلطة التشریعیة هي صاحبة الاختصاص مخالفة قواعد الاختصاص:  -١

ا التشریع یُسند إلى السلطة التنفیذیة، أي أن الأصیل في مهام التشریع، أما سلطة إصدار هذ

الأصل عدم تدخل أي منهما في اختصاص الآخر ما دام الدستور لم یقید ذلك الاختصاص، 

كأن ینص على تفویض المؤسسة التنفیذیة حق التشریع أو یعطي لرئیس السلطة التشریعیة حق 

نة، فالاختصاص هنا قد تم ممارسته إصدار القوانین التي لم یصدرها رئیس الدولة خلال مدة معی

وفقا للدستور وإذا خالفت إحدى المؤسسات أحكام الدستور بأن اعتدت على إختصاص غیرها، 

  .)١(فإن عملها یُعد خروجا عن إرادة السلطة التأسیسیة ویعتبر بذلك عمل غیر دستوري 

ستوفي والمقصود به هو صدور النص التشریعي غیر ممخالفة إجراءات إصداره:  - ٢

للإجراءات القانونیة، ومثاله أن یصدر البرلمان قانونا اعترض علیه رئیس الجمهوریة، ورده 

المجلس بناء على موافقة أغلبیة ثلثي الحاضرین ولیس ثلثي الأعضاء أو بتطبیق القانون قبل 

متها انقضاء المدة المقررة دخوله حیز التنفیذ، تلك الصورة من صور الرقابة الخارجیة التى رس

  .)٢(٢٠١٦من التعدیل الدستوري لعام  ٢١١و ٢١٠المادتین

                                                           
زء الأول: النظریة العامة للدولة ) السعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الج(١

  .١٩١، ص ١٩٩٩والدستور،(د،ط)، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

: إذا إرتأى المجلس الدستوري أن المشروع أي تعدیل دستوري لا یمس البتة المبادئ العامة ٢١٠المادة  (٢)

ریتهما، ولا یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وح

 للسلطات والمؤسسات الدستوریة، وعلل رأیه، أمكن رئیس الجمهوریة أن یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل
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هدیاً بما سبق، نخلص إلي نتیجة مفادها وجوب الرقابة السابقة على هذا النوع من القوانین 

والتنظیمات، وهو ما یعني أن مخالفة هذا الإجراء یعد سبب قوي وحكم صریح بعدم دستوریتها 
یعي، إذ یأتي التشریع فى قمة الهرم الدستوري، تعقبه القوانین ، انطلاقا من قاعدة السمو التشر )١(

  .)٢(العادیة، ثم اللوائح، ومن ثم یجب أن یلتزم المشرع العادى بالحدود التى رسمها الدستور 

  یصطلح علیها بالرقابة الموضوعیة وتأخذ الحالات التالیة: ثانیا: الرقابة الداخلیة

التشریعات یجب مراعاة المبادئ الأساسیة في الدستور عند إصدار خرق أحكام الدستور:  - ١

المتمثلة في الحقوق والحریات، فإذا صدر تشریع وفیه خروج عن روح ومقتضى الدستور، یكون 

  تشریعا غیر دستوري، ولهذا الخرق صورتان:

والذي یكون عند إساءة المشرع للمبادئ والحریات التي جاء بها الدستور  خطأ في القانون أ.

مان حمایتها، وذلك بالخروج عنها أو إنكارها، كما هو الحال عند فرض قیود على ممارسة لض

الحقوق والحریات الأساسیة، مثل حق التجمع، تنحدر به إلى مرتبة اهدار هذا الحق، وینتفى مع 

الغایة التى ابتغاها المشرع من النص على هذا الحق فى صلب الدستور، أو كما هو الحال مع 

  .)٣(ن التى تنظم حریات تأبى على التنظیم، مثل حریة الدیانة وحریة العقیدة القوانی

وذلك عند عدم توفیق في تقدیر قواعد الدستور في المجالات التي تخضع  خطأ في الواقعة ب.

عادة للسلطة التقدیریة، وهو ما زاد من الدور الأساسي للرقابة على دستوریة القوانین وحمایة 

الأساسیة التي جاء بها الدستور لمواجهة مختلف الاعتداءات من أي جهة  الحقوق والحریات

  كانت حتى ولو كانت من السلطة التشریعیة. 

والمقصود هنا أن البرلمان یستغل السلطة والمال لأهداف غیر إساءة استعمال السلطة:  - ٢

ستور. من الأمثلة التي أسندت له، أي استعمال إجراءات لغایات غیر التي رسمها وسطرها له الد

العملیة على ذلك، یذهب التشریع فى فرنسا إلى إلزام السلطة التنفیذیة بموجب القانون رقم 

(بشأن دافع التصرفات الإداریة) بالشرح للأفراد أو الهیئات الأسباب التي دفعتها إلى  ٧٩/٥٨٧

                                                                                                                                                                      

) أصوات غرفتي ٣/٤الدستوري مباشرة دون أن یعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (

  البرلمان.

) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعین معا، أن یبادروا باقتراح تعدیل ٣/٤یمكن ثلاث أرباع (: ٢١١المادة 

  الدستور على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي. ویصدره في حالة الموافقة علیه.

التشریع الجزائري،  شهرزاد بوسطیلة، حوریة مدور، مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وتطبیقاته في(١) 

  .٣٤٦، ص ٢٠٠٨، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، مارس ٤مجلة الإجتهاد القضائي، العدد 
  .٢١٩، ص١٩٤٦السید صبرى: مبادئ القانون الدستوري، مكتبة وهبة القاهرة،  )(٢

فرنسي، دار عبد الحفیظ الشیمي: القضاء الدستوري وحمایة الحریات الأساسیة فى القانون المصرى وال(٣)

  .٦٢٢، ص٢٠٠١النهضة، القاهرة، 
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ترتب على ذلك الإجراء اتخاذ إجراء إداري معین أو إصدار لوائح أو أنظمة إداریة معینة، إذا ما 

أو تلك اللوائح نتائج لیست في صالح هؤلاء الأفراد، أو تلك الهیئات، ولا شك بأن الغایة من مثل 

هذا القانون هو أن تكون الأسباب التي دفعت السلطة التنفیذیة الى اتخاذ قرار معین تحت سمع 

المقررة بموجب القانون وبصر الأفراد حتى یطمئنوا إلى عدم تجاوز تلك السلطات لحدودها 

  .)١(وبالتالي عدم اعتدائها على حقوقهم 

  الفرع الثاني

  أنواع الرقابة على دستوریة القوانین

إذا كانت جل الأنظمة المعاصرة تتفق بأن ضمان مبدأ سمو الدستور، وكذا ضمان 

كل تحصینه من أشكال التعارض والخرق، لا یمكنه أن یتحقق إلا بتكریس رقابة سامیة على 

ذلك، فإنها قد اختلفت مع ذلك في شأن طبیعة هذه الرقابة والهیئة التي تمتلك اختصاص 

ممارستها، وفي هذا الإطار یوجد نوعان من الرقابة على دستوریة القوانین، رقابة سیاسیة تقوم 

  بها هیئة سیاسیة، ورقابة قضائیة تختص بها جهة قضائیة. 

  أولا: الرقابة السیاسیة:

الرقابة إلى هیئة ذات طابع سیاسي، وعادة ما تكون هذه الرقابة وقائیة، أي  تسند هذه   

، التى )٢(تكون سابقة على صدور القانون تمنعها وتحول دون صدوره إذا كان مخالف للدستور

، وعدم اللجوء إلي القضاء للرقابة على دستوریة القوانین، ١٩٢٨نادى بها كلسن فى نظریته عام 

، ویبدو أن كلسن قد تأثر فى نموذجه هذا بآراء واحد )٣(إلى تسییس القضاء حتى لا یؤدى ذلك 

، الذي نادى بتشكیل هیئة مكونة من Sieyesمن رجال الثورة الفرنسیة المشهورین، ویدعى سییز 

هذا الاقتراح قد قوبل بالرفض لكونها  عضواً، یتم تعیینهم من قبل الهیئة التأسیسیة، إلا أن ١٠٨

س فوقها هیئة أعلى، ومن ثم تقیید كل السلطات داخل الدولة، وهو الأمر الذى تم تشكل هیئة لی

، والنص فى الدستور على إنشاء هیئة سیاسیة (المواد ١٨٥٢العدول عنه مع وضع دستور عام 

من الدستور)، عرفت بمجلس الشیوخ المحافظ تتولى الرقابة السابقة على دستوریة  ٢٣- ١٩من 

ممارسة الرقابة السیاسیة إما عن طریق المجلس الدستوري أو عن طریق هیئة وتتم  .)٤(القوانین 

  سیاسیة (غرفة في البرلمان).

                                                           

  .٣٤٧شهرزاد بوسطیلة، حوریة مدور، المرجع السابق، ص (١) 

  .١٠٤، ص٢٠٠٣حسني بودیار، الوجیز في القانون الدستوري، (د،ط)، دار العلوم، الجزائر،  (٢)

(3)Hans Kelsen, La garanti juridictionnel de la constitution, la justice 

juridictionnelle, Revue de Droit Public, 1928, p. 227. 

(4)Maurice Hauriou, Precis De droit constitutionnel, Sirey, 5eme, T., Deuxieme 

edition, 1992, p.228. 
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  الرقابة عن طریق المجلس الدستوري - ١

كان أول ظهور لهذه الهیئة السیاسیة في فرنسا كما ذكرناه آنفا، حیث أنشأت لمتابعة 

المختصة بأحكام الدستور تطبیقا لمبدأ ومراقبة مدى مطابقة التشریعات التي تصدرها الهیئة 

الفصل بین السلطات والوقوف دون التعدي سلطة على أخرى، بهدف الحفاظ على الحقوق 

  . فهي بذلك تمثل سلطة وقائیة.)١(والحریات الأفراد في مواجهة السلطة العامة 

شراك وتتشكل هذه الهیئة من أعضاء معینون أو منتخبین أو من كلاهما، ولا یمنع من إ

، مع )٢(السلطة القضائیة، إذ عادة ما یشرك البرلمان والسلطة التنفیذیة في تركیبة هذه الهیئة 

  ضرورة تجدید أعضائه جزئیا في نهایة كل عهدة.

  : الرقابة عن طریق هیئة نیابیة٢

تعهد هذه الرقابة إلى الجهة المصدرة للقانون، فهي میزة الأنظمة الشمولیة، فهذا النوع 

قابة یضمن الاستقرار التشریعي في الدولة، حیث یمنع التضارب بین الآراء وسوء التفاهم من الر 

  .)٣(بین السلطات

  ثانیاً: الرقابة القضائیة:

یقصد بها قیام سلطة قضائیة بمباشرة الرقابة على دستوریة التشریعات أو بعبارة أخرى 

التشریعیة من قوانین، وتتمیز  أن یسند إلى جهة قضائیة فرض رقابتها على ما تصدره السلطة

هذه الرقابة بتدخل القاضي وهى آلیة تحكم وظیفته لأنه یقوم بتطبیق القانون على كل ما یعرض 

أمامه من منازعات، حیث یكون ملزما عند تعارض القانون العادي والدستور باستبعاد القانون 

، وقد استند إعمال الرقابة )٤(العادي ویترك حكم الدستور، وهو الأصل في الرقابة القضائیة 

القضائیة على دستوریة القوانین من أفكار هانز كلیسن، الذي وضع نظریة بناء القانون من 

درجات، وهوما یقتضى الرقابة على دستوریة هذه القوانین، ضماناً لمبدأ سمو القواعد القانونیة، 

  .)٥(وهو ما یؤدى إلى تماسك وانسجام النظام القانونى 

                                                           

قانون إداري، كلیة  ، مذكرة ماستر،٢٠١٦مولاي جلول، الرقابة على دستوریة القوانین حسب تعدیل  (١)

  .١٢، ص٢٠٢٠-٢١٩وم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، الحقوق والعل

الأمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، الطبعة الثانیة، دیوان (٢) 

  .١٤٩، ص٢٠٠٢المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، 

  .٢٠٠المرجع السابق، ص  بوشعیر،السعید (٣) 

  .٥٨مد سلمان، نظم الرقابة على دستوریة القوانین، (د،ط)، المرجع السابق، ص عبد العزیز مح (٤)

(5)Favoreu, L., Gaia, P., Ghevontian, R., et al., Droit constitutionnel, Op. Cit., 

p.240. 
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هذه الرقابة هو حق الأفراد في حمایة حقوقهم وحریاتهم التي أقرها الدستور في وأساس 

مواجهة السلطة العامة في البلاد، بل لا یكفي لضمان الحقوق والحریات الأساسیة الاعتراف 

الرسمي بها والنص علیها من خلال الدستور، بل یتعین وضع وتنظیم إجراءات على مخالفة هذه 

، دون أن یعد ذلك مخالفة )١(وبالتالي ضمان احترام حقوق الإنسان وحریاته  القواعد الدستوریة

لمبدأ الفصل بین السلطات، إذ أن الفصل بین السلطات لا یعنى الفصل المطلق أو الجامد 

بینهما، إذ توجد رقابة متبادلة بین السلطات، كما أن البرلمان لا یجوز له إصدار قوانین مخالفة 

  .)٢(ن ذلك اعتداء على مبدأ الفصل بین السلطات ذاته للدستور، وإلا كا

فتكون وظیفة القضاء الفصل في المنازعات التي تحصل بین الأفراد فیما بینهم وبینهم    

. وبذلك نخلص إلى أن الرقابة القضائیة لها نوعین إما أن تكون رقابة قضائیة )٣(وبین الدولة 

  عن طریق الدفع.عن طریق الدعوة الأصلیة أو رقابة قضائیة 

  الرقابة عن طریق الدعوى الأصلیة - ١

تتمثل هذه الرقابة في منح الدستور الحق للشخص لرفع دعوى یطالب فیها بإلغاء القانون 

وقد تكون  hopeas corpusلمخالفته نص دستوري، التى عرفت فى النظام الأنجلو أمریكي 

ضها على هیئة قضائیة للتحقیق في مدى رقابة الإلغاء سابقة على صدور القانون، إذ اشترط عر 

مطابقتها للدستور، كما قد تكون رقابة لاحقة تكون بعد إصدار القانون، بحیث یجوز الطعن في 

حیث  )٤(عدم دستوریة القانون أمام هیئة قضائیة لإلغائه تفادیا للنقد، أمام محكمة قضائیة خاصة 

نشاء هذه المحاكم. ویرى البعض أن الرقابة تنص عادة الدساتیر التي تأخذ بهذا الأسلوب على إ

الدستوریة عن طریق الدعوى الأصلیة أو الطعن المباشر یحقق الاستقرار القضائي فى الدولة، إذ 

یهدف رافع الدعوى إلي إلغاء نص قانون یراه مشوباً بالمخالفة للدستور، دون أن یكون النص 

یاً كان درجتها أو نوعها، ومن ثم فلا محل تطبیق على دعوى قضائیة منظورة أمام محكمة أ

یجوز الدفع به مستقبلا، سواء قضت المحكمة بدستوریة، أو عدم دستوریة هذا النص القانونى، 

                                                           
أحمد كریوعات: حمایة المجلس الدستوري للحقوق والحریات الأساسیة، مذكرو ماجستیر في القانون  )(١

- ٢٠١٤ام، تخصص حقوق الإنسان والحریات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، الع

  .١، ص٢٠١٥

  ..١٩٦ابراهیم محمد على: القانون الدستوري، دار النهضة، بدون سنة نشر، ص  (٢)
  .٣٤٧شهرزاد بوسطیلة: حوریة مدور، المرجع السابق، ص  )(٣

  .١٠٤نون الدستوري، المرجع السابق، ص حسني بودیار: الوجیز في القا (٤)
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وتسهم طریقة الطعن المباشر فى تفعیل قیم الدیمقراطیة من خلال تمكین الأفراد من الرقابة 

  .)١(الدستوریة على القوانین واللوائح

یة الطعن المباشر للرقابة الدستوریة، إلا أن هناك من عارض ولوج هذا على الرغم من اهم

الطریق فى الرقابة الدستوریة على القوانین، بمقولة أنه یملئ أروقة المحاكم بدعاوى عدم 

دستوریة، قد لا تكون النصوص المطعون علیها بعد الدستوریة مرتبطة بدعوى منظورة أمام هیئة 

كذلك إرهاق القضاء الدستوري بنظر دستوریة بعض المواد التى قد  قضائیة، ویكون الحال معه

  .)٢(یلغیها المشرع فیما بعد 

یخول للقضاء ممارسة رقابة دستوریة القوانین عن طریق الدفع الرقابة عن طریق الدفع:  - ٢

الفرعي أو الطلب العارض عند رفع دعوى قضائیة أمام القضاء، یستوى أن تكن هذه الدعوى 

، یدفع فیها بعدم دستوریة قانون معین، یرتبط بالدعوى المنظورة، فیرتكز )٣(جنائیة مدنیة أو 

القاضي في هذه الحالة على مدى دستوریة القانون محل الدفع، فان اتضح له أن هذا القانون 

مطابق لأحكام الدستور فیقضي برفض الدفع بعدم الدستوریة، ویستمر في النظر في الدعوى 

نون، أما إذا تبین له أن القانون غیر مطابق لأحكام الدستور فیمتنع عن تطبیق بأحكام هذا القا

  .)٤(القانون في النزاع المعروض علیه 

ویتم ذلك من خلال امتناع المحاكم عن تطبیق نص مخالف للدستور  رقابة الامتناع: - ٣

إلي الموظف على وقائع النزاع المطروح أمامها، وقد یتم ذلك من خلال إصدار القاضى قراراً 

المختص یأمره بعدم تنفیذ النص، وتعریض الموظف إلى عقوبة جنائیة بتهمة ازدراء المحكمة، أو 

من خلال إصدار القاضى حكماً تقریریاً بشأن النص المطعون علیه، تقرر مدى دستوریة هذا 

  .)٥(النص من عدمه

    

                                                           
محمد رفعت عبد الوهاب: القانون الدستوري، المبادئ الدستوریة العامة، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، ) (١

  ١٤٣، ص٢٠٠٧

أكرم االله إبراهیم محمد: الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین فى النظام الدستوري المصرى، دراسة  (٢)

  .٢٢٢، ص٢٠١٣النظامین الكویتي والبحریني، منشأة المعارف، القاهرة، مقارنة مع 

، ص ٢٠١٠مولود دیدان: مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، (د، ط)، دار بلقي، الجزائر،  (٣)

١٠٨.  

  .٥٨عبد العزیز محمد سالمان: نظم الرقابة على دستوریة القوانین، (د ط)، المرجع السابق، ص  (٤)

-١٥٠، ص١٩٥٤سعد عصفور: القانون الدستوري، القسم الأول، دار المعارف، الإسكندریة، مصر، (٥)

  .١٥٢ص
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  المبحث الثاني

  تطور الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر

عرفت أحكام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر تطور بین مرحلة وأخرى بدءا 

، مسجلین في ذات السیاق ٢٠١٦إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة  ١٩٦٣بالدستور الأول لسنة 

لأسباب إیدیولوجیة، ونقلة نوعیة في دستور  ١٩٧٦فراغ في أحكام هذه الرقابة في دستور 

، ١٩٩٦لس دستوري، لتتطور أحكام هذه الرقابة بمناسبة التعدیل لسنة باستحداث مج ١٩٨٩

 ٢٠١٦واستحداث الرقابة السابقة على القوانین العضویة، تبعه بعد ذلك التعدیل الدستوري لسنة 

    الذي شهد إضافة نوعیة في أحكامه.

  

  المطلب الأول

  ٢٠١٦الرقابة على دستوریة القوانین قبل التعدیل الدستوري لسنة 

  :الفرع الأول: ظهور ثم إغفال الرقابة الدستوریة

عرفت التجربة الدستوریة في الجزائر ظهور فكرة الرقابة الدستوریة في دستورها الأول بعد 

، على أنه لم یطبق عملیا وذلك بسبب توقیف العمل ١٩٦٣الاستقلال من خلال دستور 

ختفت فكرة الرقابة الدستوریة من غابت وا ١٩٧٦بالدستور تماما، غیر أنه بعد إقرار دستور 

  النص الدستوري.

  ١٩٦٣أولا: الرقابة على دستوریة القوانین في ظل دستور

، ٦٤والمادة  ٦٣للمجلس الدستوري مادتین فقط وهما المادة  ١٩٦٣خصص دستور 

  :)١() أعضاء هم:٠٧منه على إنشاء مجلس دستوري یتكون من سبعة ( ٦٣فنصت المادة 

  لمحكمة العلیا.الرئیس الأول ل - 

  رئیسي الغرفة المدنیة والإداریة للمحكمة العلیا. - 

  ثلاث نواب أعضاء في المجلس الوطني یختارهم المجلس الوطني. - 

  عضو یعینه رئیس الجمهوریة. - 

  ینتخب رئیس المجلس بین أعضائه.

امر "یفصل المجلس الدستوري في دستوریة القوانین والأو  ١٩٦٣من دستور  ٦٤ونصت المادة 

  التشریعیة بطلب من رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الوطني".

خصص كم قلیل جدا من المواد الأمر الذى أدى إلى الاستفسار  ١٩٦٣والملاحظ أن دستور 

  عن الدور الرقابي لهذا الجهاز ونخص بالذكر:

                                                           

  .١٩٦٣سبتمبر  ١٠، وصدر یوم ١٩٦٣سبتمبر ٠٨على استفتاء شعبي بتاریخ  ١٩٦٣عرض دستور  (١)
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  عدم تحدید شروط العضویة بالمجلس الدستوري.- 

  عضاء المجلس.عدم ذكر أحكام الیمین الدستوري لأ- 

  عدم ذكر أحكام الحصانة الجزئیة لأعضاء المجلس الدستوري.- 

  مدة عمل المجلس الدستوري.- 

  حجیة قرارات المجلس الدستوري وكذا حكم الرقابة على المعاهدات.- 

كل هذا الأمر دفع البعض بإطلاق وصف الاختصاص المقید جدا للمجلس الدستوري. 

على القوانین دلیل على الرغبة في إعطاء السمو للدستور. على إلا أن فكرة الرقابة الدستوریة 

رغم أنها لم تمنح له صلاحیات الفصل في صحة العملیات الانتخابیة والاستفتاء، وكذا الفصل 

  .)١(في مطابقة المعاهدات للدستور 

ومع ذلك تضمن بعض الایجابیات من ذلك أنه  الدستور الوحید الذي أشار صراحة أن 

منه بقولها: "یعرض  ٧٣للدستور یمر وجوبا عبر الاستفتاء وهو ما تضمنته المادة  كل تعدیل

  مشروع قانون التعدیل على مصادقة الشعب عن طریق الاستفتاء " .

  ١٩٧٦ثانیا: الرقابة على دستوریة القوانین في ظل دستور 

ثاني للبلاد تمیزت هذه المرحلة بغیاب الرقابة على دستوریة القوانین ونقصد الدستور ال

، أي أنه لم یتم الأخذ بالرقابة على ١٩٧٦نوفمبر  ٢٢مؤرخ في  ٩٧-٧٦الصادر بموجب الأمر 

دستوریة القوانین، على أنه أسندت مهمة حمایة الدستور أسندت لرئیس الجمهوریة وهذا حسب 

 دون تفصیل في آلیات  "... هو حامي الدستور..."الفقرة الثانیة  ١١١ورد في نص المادة 

  الحمایة.

على أن لرئیس الجمهوریة حق الاعتراض على القوانین التي یصوت علیها المجلس الشعبي 

) یوماً من تاریخ استلامه من ٣٠الوطني، وأن یطلب مراجعة ودراسة نص القانون خلال أجل (

لرئیس  " ١٩٧٦من دستور  ١٥٥المجلس الشعبي الوطني. وهذا ما جاء في نص المادة 

ة طلب إجراء مداولة ثانیة حول قانون تم التصویت علیه، وذلك في ظرف ثلاثین الجمهوریة سلط

  ".) من تاریخ إقراره٣٠یوما (

وجب التنویه أن النظام المتبع في هذه الحقبة التاریخیة كان له الأثر البارز في إلغاء 

عتبار أن النظام هذا المفهوم الذي اعتبر تأسیس الرقابة الدستوریة یقید حریة السلطة الثوریة، با

كان یمجد الثورة ویعمل بمفهوم شرعیة الثورة بدل الشرعیة الدستوریة، وكل ما یصدر عنها ثوري 

  وصحیح إذن لا حاجة للرقابة. 

                                                           

لمطبوعات ، دیوان ا٦بوكرا ادریس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة، الطبعة  (١)

  .٢٢٤، ص ٢٠١٦الجامعیة، الجزائر، 
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  الفرع الثاني

  تكریس الرقابة على دستوریة القوانین

لة والتي مرت بها الجزائر الأثر الكبیر في تكریس الدو  ١٩٨٨كان لأحداث أكتوبر عام 

جملة من الإصلاحات معظمها في الجانب السیاسي للنظام، من أجل إرساء دعائم دولة الحق 

والقانون، وترجمت ذلك بتكریس الرقابة الدستوریة على القوانین بواسطة مجلس دستوري في 

  .)١( ١٩٩٦، وتم تدعیم هذا المسعى من خلال دستور عام ١٩٨٩دیسمبر عام 

  ١٩٨٩في ظل دستور عام أولا: الرقابة على دستوریة 

سنة حدثت نقلة نوعیة في مجال الرقابة  ١٣بعد الفراغ الدستوري الذي دام أكثر من 

 ١٩٨٩فبرایر  ٢٣على دستوریة القوانین في الجزائر بمناسبة التعدیل الدستوري الصادر في 

المجلس منه على إنشاء  ١٥٣بتفعیل فكرة الرقابة الدستوریة للقوانین، وفقا لأحكام المادة 

  الدستوري.

  ) أعضاء وهم:٧من الدستور تشكیل المجلس حیث یتكون من سبعة ( ١٥٤كما تناولت المادة 

عضوان ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني من بین  -  عضوان یعینهما رئیس الجمهوریة. - 

 عضوان ینتخبان من طرف المحكمة العلیا من بین أعضائها. -              أعضائه.

رئیس المجلس الدستوري من اختصاص رئیس الجمهوریة لفترة واحدة مدتها  لیبقى تعیین

  ) سنوات.٦ستة (

اختصاصات المجلس الدستوري والسهر على  ١٩٨٩من دستور  ١٥٥وحددت المادة 

مراقبة دستوریة القوانین والتنظیمات والمعاهدات، والاختصاص الاستشاري في بعض الظروف 

صلاحیة التحقق في مدى مطابقة النظام  ١٩٨٩من دستور ١٥٢الاستثنائیة. ومنحت المادة 

  الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور.

أما فیما یتعلق بعملیة إخطار المجلس الدستوري فتتم من طرف رئیس الجمهوریة او 

رئیس المجلس الشعبي الوطني قبل صدور القانون على أن یكون رأیهما غیر ملزم، أما إذا كان 

د صدور القانون فإنه یصدر قرار ینتج عنه إلغاء الأحكام المخالفة للدستور من الإخطار بع

من دستور  ١٥٩في نص المادة  النص وذلك ابتداء من تاریخ قرار المجلس وهو ما ورد

٢(١٩٨٩(.  

لرئیس الحكومة بسلطة إخطار  ١٩٨٩على أنه لم یعترف التعدیل الدستوري لسنة 

ن المهام الكبیرة الموكلة إلیه من تنفیذ برامج الدولة وتقدیم المجلس الدستوري، على الرغم م

                                                           

  .٢٢٧بوكرا ادریس، المرجع السابق، ص  (١)

  .٢٢٨بوكرا ادریس، المرجع السابق، ص  (٢)
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مشاریع القوانین. أو حتى تمدید الإخطار للبرلمانیین والمواطنین وهو ما تم وصفه من بعض 

  الفقهاء بأنه فاقد للفعالیة كجهاز رقابي وفتح لهم الباب لانتقادات كبیرة.

  ١٩٩٦ستور ثانیا: الرقابة على دستوریة القوانین في ظل د

تطور كبیر بدایة من تشكیلة واختصاص  ١٩٩٦عرفت الرقابة على دستوریة القوانین قي دستور 

  ) أعضاء وهم:٩المجلس الدستوري، حیث أن المجلس یتكون من تسعة (

 ثلاث أعضاء بینهم رئیس المجلس یعینهم رئیس الجمهوریة. - 

 اثنان ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني من بین أعضائه. - 

 ثنان ینتخبهما مجلس الأمة من بین أعضائه.ا - 

 عضو واحد تنتخبه المحكمة العلیا من بین أعضائها. - 

 عضو واحد ینتخبه مجلس الدولة من بین أعضائه. - 

) ٦رئیس المجلس الدستوري یعین من طرف رئیس الجمهوریة لفترة واحدة مدتها ستة (

سنوات لمرة واحدة، لیجدد نصف  )٦سنوات، أما مدة العضویة بالنسبة لباقي الأعضاء ستة (

  ) سنوات.٣أعضاء المجلس كل ثلاث (

الملاحظ على التشكیل أنه یمثل السلطات الثلاث مع إخلال في التوازن العددي، 

) أعضاء، أما ٤) أعضاء، والسلطة التشریعیة ممثلة في أربع (٣فالسلطة التنفیذیة لها ثلاث (

لأقل تمثیلا في المجلس، مع الاستقلال في كیفیة ) وبذلك فهي ا٢القضائیة فیمثلها عضوان (

 ١٩٩٦من دستور  ١٦٦، كما تناولت المادة )١( تعیین أو اختیار ممثلیها في المجلس الدستوري

الأطراف المخولة لهم قانونا بإخطار المجلس الدستوري حیث أسند هذا الحق الى كل من رئیس 

  .)٢(جلس الأمة الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس م

ورغم أنه تم توسیع حق الإخطار لرئیس مجلس الأمة، یبقى العجز قائم عن تحقیق   

التوازن فهو لم یحقق الإخطار للسلطة القضائیة ولم یوسع الإخطار لمجموعة النواب في البرلمان 

  .)٣(من أجل تحقیق التوازن 

   

                                                           

  .٢٣٠بوكرا ادریس المرجع السابق، ص  (١)

  .١٩٩٦من دستور  ١٦٦المادة  (٢)

  .٢٣٢بوكرا ادریس، المرجع السابق، ص  (٣)
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  المطلب الثاني

  الرقابة على دستوریة القوانین 

  ٢٠١٦ل الدستوري لسنة بعد التعدی

على الرغم من التطورات التي مرت بها الرقابة على دستوریة القوانین في مختلف مراحل 

، إلا أن لم تسلم من ١٩٩٦حتى دستور عام  ١٩٦٣الدساتیر الجزائریة انطلاقا من دستور عام 

لمتمثلة في من أجل تلبیة وتحقیق المطالب ا ٢٠١٦الانتقادات، فجاء التعدیل الدستوري لسنة 

تعزیز فعالیة وأداء المجلس الدستوري. لإبراز هذا وجب علینا التطرق إلى تشكیل المجلس 

  الدستوري، وإخطار المجلس الدستوري.

  

  الفرع الأول

  تشكیل المجلس الدستوري

والصادر بموجب  ٢٠١٦اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري في تعدیل الدستور لسنة 

یتضمن تعدیل دستوري الى خلق توازن في تشكیل  ٢٠١٦مارس  ٦ المؤرخ في ٠١- ١٦القانون 

) عضو حسب نص ١٢المجلس الدستوري ورفع من عدد أعضائه والذي أصبح أثني عشر (

) أعضاء من بینهم رئیس المجلس الدستوري ونائب رئیس المجلس ٤منه أربع ( ١٨٣المادة 

) ینتخبهما ٢شعبي الوطني، وإثنان () ینتخبهما المجلس ال٢یعینهم رئیس الجمهوریة، وإثنان (

  .)١(مجلس الأمة 

أما فیما یتعلق بشروط العضویة، فقد طالت المجلس الدستوري عدة انتقادات في الدساتیر السابقة 

بسبب قلة الكفاءة بالنسبة لأعضاء المجلس الدستوري، حیث أن مهام المجلس الدستوري تتطلب 

، والذي اشترط على ٢٠١٦تعدیل الدستوري لسنة الاختصاص في مجال القانون، حتى جاء ال

) كاملة یوم تعیینهم أو ٤٠أعضاء المجلس الدستوري المنتخبین أو المعینین بلوغ سن الأربعین (

) سنة على الأقل في التعلیم العالي في ١٥انتخابهم، مع التمتع بخبرة مهنیة مدتها خمسة عشر(

ة محاماة لدى المحكمة العلیا أو لدى مجلس الدولة، العلوم القانونیة، أو في القضاء، أو في مهم

  .)٢(أو أي وظیفة علیا في الدولة 

وخص المؤسس الدستوري تشكیلة المجلس بحمایة وحصانة لنحررها من كل الضغوطات 

خلال أداء مهامهم، حیث أوجب أن یتمتع رئیس المجلس ونائب الرئیس وأعضائه خلال عهدتهم 

                                                           

مارس  ٦الموافق  ١٤٣٧جمادى الأولى عام  ٢٦مؤرخ في  ٠١- ١٦من القانون رقم  ١٨٣المادة  (١)

  .٢٠١٦مارس  ٠٧، الصادر بتاریخ ١٤، یتضمن التعدیل الدستوري ،الجریدة الرسمیة، العدد ٢٠١٦
  سالف الذكر. ١٦/٠١من القانون  ١٨٤) المادة (٢
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سائل الجزائیة، ولا یمكن أن یكونوا محل متابعات أو توقف بسبب بالحصانة القضائیة في الم

ارتكابهم جریمة أو جنحة إلا بتنازل صریح من المعني بالأمر أو بتخصیص من المجلس 

  .)١(الدستوري

أما بالنسبة لمدة العضویة یضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها   

، وعلیه )٢() سنوات ٤اء المجلس الدستوري كل أربع () سنوات، ویحدد نصف أعض٨ثماني (

فإننا نلاحظ أن شروط العضویة مقبولة جدا وهادفة بحیث یكون لها الأثر الایجابي على سیر 

المجلس وفعالیته، كما أن مدة تمدید مدة العضویة تطور ایجابي على اعتبار أن هذه المدة لم 

  نعهدها في الدساتیر السابقة.

  

  يالفرع الثان

  إخطار المجلس الدستوري

بعد الانتقادات التي تعرض لها المجلس الدستوري بسبب محدودیته جهات الإخطار، 

 ١٨٧موسع من دائرة جهات الإخطار كما ورد في نص المادة  ٢٠١٦جاء التعدیل الدستوري 

من التعدیل الدستوري: " یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الأمة أو 

) نائبا أو ٥٠یس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر الأول، كما یمكن إخطاره من خمسین (رئ

) عضوا في مجلس الأمة، لا تمتد ممارسة الإخطار المبین في الفقرتین السابقتین ٣٠ثلاثین (

  .)٣(أدناه " ١٨٨إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستوریة المبین في المادة 

الحق للأفراد لإخطار المجلس الدستوري لكن  ٢٠١٦ كما أعطى التعدیل الدستوري

منه: " یمكن إخطار المجلس الدستوري  ١٨٨بطریقة غیر مباشرة وهو ما جاء في نص المادة 

بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، عندما یدعي أحد 

التشریعي الذي یتوقف علیه مال النزاع  الأطراف في المحكمة أمام جهة قضائیة، أن الحكم

ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور، تحدید شروط وكیفیات تطبیق هذه الفقرة بموجب 

قانون عضوي". على الرغم من اعتبار هذا الإخطار غیر كافي إلا أنه یساهم في الرفع من 

  ستوریا.فعالیة المجلس الدستوري حمایة للحقوق والحریات المكرسة د

                                                           

  سالف الذكر. ١٦/٠١من القانون ١٨٥المادة  (١)

  سالف الذكر. ١٦/٠١من القانون  ١٨٣المادة  (٢)

  .٢٤المرجع السابق، ص  مولاي جلول،(٣) 



١٩٢ 
 

إن رقابة المطابقة على القوانین العضویة هي من اختصاص المجلس الدستوري وذلك 

. كما تكون الرقابة على دستوریة القوانین سابقة أو لاحقة على صدور القوانین، یتم )١(قبل صدوره

، كما ذلك برأي یصدره المجلس الدستوري في حالة الرقابة السابقة وبقرار في حالة الرقابة اللاحقة

  .)٢(تكون الرقابة الدستوریة بالنسبة للمعاهدات الدولیة السابقة عن التصدیق علیها 

   

                                                           

على أنه: (یخضع القانون العضوي لمراقبة  ١٦/٠١من القانون  ٣الفقرة  ١٤١حیث تنص المادة  (١)

  مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره).
الجمهوریة اتفاقیات الهدنة على أنه: (یوقع رئیس  ١٦/٠١من القانون  ١١١حیث تنص المادة  )(٢

  ومعاهدات السلم ویتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما).



١٩٣ 
 

  الفصل الثاني

  فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین 

  ٢٠١٦بعد التعدیل الدستوري 

مجموعة من  ٢٠١٦أقر المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة   

قلالیة المجلس الدستوري وأستحدث ضمانات أخرى لتعزیز هذه الضمانات الدستوریة لاست

  الاستقلالیة. 

  

  المبحث الأول

  ضمانات فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین

حتى یصل المجلس الدستوري إلى اكبر مدى ن الفعالیة، فمن الضروري توفیر استقلالیة كاملة 

هو ما نعالجه فى مطلبین على النحو تمنح مجال أوسع في عملیة إخطار، وتوسیع الإخطار، و 

  التالى:

  

  المطلب الأول

 استقلالیة المجلس الدستوري

  الفرع الأول

  استقلالیة المجلس كهیئة رقابیة

قواعد  ٢٠١٦من التعدیل الدستوري  ٣الفقرة  ١٨٩حددت نص المادة أولا: الاستقلال التنظیمي: 

، وعدل مرات عدیدة، )١( ١٩٨٩سنة  عمل المجلس الدستوري بنظام كان أوله النظام الصادر

. ونص على القواعد التي یتناولها الدستور في ٢٠١٢وألغي بموجب النظام الصادر في سنة 

والمتعلق بالقواعد  ١٩٨٩أغسطس عام  ٧المؤرخ في  )٢( ١٤٣-٨٩المرسوم الرئاسي رقم 

لمتمم. فنصت الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه المعدل وا

) منه على حالة وفاة أو استقالة رئیس المجلس الدستوري، أو في ٥) والخامسة (٤المادة الرابعة (

  حالة حدوث مانع دائم له.

                                                           

بلمهدي ابراهیم، المجالس الدستوریة في دول المغرب العربي، مذكرة ماجستیر في الحقوق فرع الدولة (١) 

  .٥٠، ص ٢٠١٠-٢٠٠٩ والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،

یتعلق بالقواعد الخاصة والقانون  ٠٧/٠٨/١٩٨٩، المؤرخ في ١٤٣-٨٩المرسوم الرئاسي رقم (٢) 

الصادرة في  ٣٢الأساسي لبعض موظفیه، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم 

٠٧/٠٨/١٩٨٩.  



١٩٤ 
 

) " یترتب على وفاة رئیس المجلس الدستوري أو استقالتة أو حصول مانع ٤نص المادة (

اضر الأكبر سنا، وتبلغ نسخة منها دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة العضو الح

المحدد لإجراءات  ١٤٣-٨٩) من المرسوم الرئاسي ٥إلى رئیس الجمهوریة "، كما نصت المادة (

عمل المجلس الدستوري على أنه: "یشرع المجلس الدستوري الجدید الذي عینه رئیس الجمهوریة 

ي لعضویة سلفه، وذلك في في ممارسة مهامه بعد مرور یوم كامل على تاریخ الانتهاء العاد

من الدستور، وفي هذا الإطار یتم التجدید باستخلاف خلال الخمسة  ١٥٤إطار أحكام المادة 

 ٤) یوما التي تسبق انتهاء العضویة التي تعقب التبلیغ المنصوص علیه في المادة ١٥عشر (

  السابقة".

المجلس الدستوري في لكن ما یسجل على هذه الاستقلالیة أنها ناقصة نتیجة عدم إشراك 

النصوص الصادرة في حقه، فضلاً عن عدم النص على تنظیم المجلس الدستوري بموجب قانون 

  .)١(عضوي ضمانا لاستقلاله 

"یتمتع  ٢٠١٦من التعدیل الدستوري  ٣الفقرة  ١٨٢جاء نص المادة ثانیا: الاستقلال المالي: 

هذه الاستقلالیة تعمل على  تحریر المجلس المجلس الدستوري بالاستقلالیة الإداریة والمالیة" 

الدستوري من كافة الضغوطات، الأمر الذي یمكن المجلس من مباشرة مهامه في ظروف مثالیة 

  تساعده على بلوغ أكثر فعالیة.

نظرا لأهمیة المهام المُسندة للمجلس الدستوري، تم تزویده بعدة هیاكل  ثالثا: الاستقلال الإداري:

ه، التي تتولى التسییر الإداري لهذه الهیئة وبذلك یتم قطع الطریق على الأجهزة لضمان استقلالیت

  التنفیذیة أبرزها:

الموكلة في تسییرها للأمین العام للقیام بمهام وضع جدول جلسات الأعمال الأمانة العامة: - ١

صریحات للمجلس، استلام الإخطارات، تسجیلها، وتسلیم إشعار بالاستلام، بالإضافة إلى جمع ت

  الترشح لانتخاب رئیس الجمهوریة، مع تسجیل أراء وقرارات المجلس الدستوري وحفظها.

الذي یتولى التفكیر والاقتراح وجمع الدراسات في مجال القانون  مركز الدراسات والبحوث:- ٢

الدستوري، التي تمكنه من الاستعانة بها أو بأي شخص أو هیئة لها كفاءة في موضوع الحال 

  رتباطها بالرقابة على دستوریة القوانین وبالمنازعات الدستوریة.بحكم ا

  

   

                                                           

ي، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة لدرع نبیلة، مجال التشریع ومجال التنظیم في النظام الجزائر (١) 

  .٢٣٤، ص ٢٠١٥-٢٠١٤الحقوق، جامعة الجزائر، 



١٩٥ 
 

  الفرع الثاني

  استقلالیة أعضاء المجلس الدستوري

قد غیر من تشكیلة  ٢٠١٦إن التعدیل الدستوري لسنة  أولا: طریقة اختیار أعضاء المجلس:

) ٩عة (، ثم من تس١٩٦٣) أعضاء في دستور ٧المجلس، حیث كان یتكون سابقا من سبعة (

) ١٢فقد عدِّل لیصبح متكون من اثني عشر ( ٢٠١٦، أما في سنة ١٩٩٦أعضاء في دستور 

والملاحظ أن رئیس الجمهوریة كان یحظى سابقا بامتیاز نوعي وكمي لأعضاء المجلس  عضواً 

الدستوري، فكان یعین الأغلبیة العضویة ویضیف تعیین رئیس المجلس. لتصبح تشكیلة المجلس 

متساوي بین السلطات الثلاث إلاّ أن ذلك لا یمنع وجود تمییز نوعي یستقل به  موزعة بشكل

في الاجتماعات.  )١(رئیس الجمهوریة لدى تعیینه لرئیس المجلس، باعتبار أن صوته ترجیحي 

وربما یرجع ذلك لكون رئیس المجلس الدستوري یعتبر الشخصیة الثالثة في الدولة أي أنه مدعو 

  الدولة بعد حدوث مانع لرئیس مجلس الأمة.لتولي منصب رئاسة 

) من المرسوم سالف الذكر على: " تحدد قائمة أعضاء المجلس ٣نصت المادة (

الدستوري بمرسوم رئاسي ینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

أخذ المشرع الدستوري  ذا فقدوبه. )٢(من الدستور"  ١٦٤بمجرد تعیینهم أو انتخابهم طبقا للمادة 

  الجزائري بالجمع بین أسلوبي تعیین وانتخاب أعضاء المجلس الدستوري.

جاء التعدیل الدستوري بشروط جدیدة للعضویة في المجلس  ثانیا: شروط العضویة:

) سنة كاملة یوم تعیینهم أو ٤٠الدستوري، فقد اشترط عنصر الكفاءة وبلوغ سن أربعین (

ك وحّد سن الشخصیات التي تقود البلاد من رئیس الجمهوریة، ومجلس الأمة وكذا انتخابهم، وبذل

) سنة على الأقل في التعلیم ١٥التمتع بخبرة مهنیة مدتها خمسة عشر ( رئیس المجلس الدستوري

العالي في العلوم القانونیة، أو القضاء، أو مهنة محام لدى المحكمة العلیا أو لدى مجلس الدولة، 

  ظیفة علیا في الدولة.أو في و 

حددت مدة العضویة لأعضاء المجلس الدستوري حسب المادة  ثالثا: مدة العضویة:

) ٤سنوات مرة واحدة مع تجدید نصف الأعضاء كل أربعة ( )٩من الدستور بثماني ( ١٨٣

  ) سنوات).٦التي حددت مدتها ب ستة ( ١٩٩٦سنوات (بخلاف دستور 

لس الدستوري كل أربع سنوات باستثناء رئیس المجلس یتم التجدید النصفي لأعضاء المج

) سنوات كاملة وغیر قابلة للتجدید، وقد ورد عن ٨ونائبه اللذان یعینان لفترة مدتها ثماني (

                                                           

، مذكرة ماستر حقوق ٢٠١٦قرح الیامنة، الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري (١) 

، ٢٠١٧-٢٠١٦تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر الوادي، 

  .٠٩ص 

  المعدل والمتمم، المرجع السابق. ٨٩/١٤٣من المرسوم الرئاسي  ٣المادة  (٢)



١٩٦ 
 

الأستاذ حسني بودیار أن تجدید نصف الأعضاء من شأنه ضمان المحافظة على دیمومة 

الجدد فرصة الاحتكاك بأعضاء دامت ، هذا التجدید یمنح للأعضاء )١(المجلس واستمراریته 

  ، لیستفیدوا من خبرتهم.)٢(عضویتهم على الأقل نصف المدة 

  الفرع الثالث

  مستجدات كفالة استقلالیة المجلس الدستوري

ضمانات  ٢٠١٦استحدث المؤسس الدستوري الجزائري في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

  تقلالیة المجلس الدستوري وأعضائه:غایة في الأهمیة والتي تندرج ضمن مسعى تدعیم اس

على ما یلي:"  ٢٠١٦من تعدیل عام  ٦الفقرة  ١٨٣نصت المادة  أولا: أداء الیمین الدستوري:

یؤدى أعضاء المجلس الدستوري الیمین أمام رئیس الجمهوریة قبل مباشرة مهامهم، حسب النص 

د، أحفظ سریة المداولات، وأمتنع الآتي: أقسم باالله العلي العظیم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحیا

، ونستخلص )٣(على اتخاذ موقف علنى فى أى قضیة تخضع لاختصاص المجلس الدستوري" 

أن ترسیم إلزامیة أداء الیمین الدستوري جاء لیؤكد على الدور المتعاظم  ٦من نص الفقرة 

النص الدستوري الذي والمسؤولیة الثقیلة الملقاة على شخص المكلف بأدائها، إذ غالبا ما یتضمن 

، ویرى )٤(ینظم أحكام الیمین تحدیدا واضحا للواجبات والمهام التي تقع على عاتق الملتزم بأدائها 

البعض أن الحكمة المُتوخاة من أداء الیمین أمام رئیس الجمهوریة یأتي انطلاقا من كونه حامي 

  .)٥(الهیئة وأعضائهاالدستور وتكون بصفة رسمیة وعلنیة لإضفاء الهبة والرسمیة على 

تعتبر الحصانة القضائیة أهم ضمانة استحدثها المؤسس  ثانیا: إقرار الحصانة القضائیة:

، حیث "لا یمكن أن یكونوا محل متابعات ١-١٦من القانون رقم  ١٨٥الدستوري بموجب المادة 

بترخیص  بسبب ارتكاب جنایة أو جنحة، إلا بتنازل صریح عن الحصانة من المعني بالأمر، أو

، الأمر الذي یضمن لعضو المجلس الاستقرار في منصبه بكل راحة )٦(من المجلس الدستوري" 

وطمأنینة وحمایته من أي تدخل أو تخویف من أیة جهة، طالما تحلى في عمله بالنزاهة 

  والمسؤولیة والحیطة والحذر والالتزام بأحكام الدستور والنظام الداخلي.

                                                           

  .١٠٧حسني بودیار، الوجیز في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص (١)

  .١٩قرح الیامنة، المرجع السابق، ص  (٢)

  المتضمن تعدیل الدستور، سالف الذكر. ١٦/١من القانون  ١٨٣/٦المادة  (٣)

طواهریة الشیخ، أباعلال خالد، مستجدات تطور الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة  (٤)

  .٢٥، ص ٢٠١٩- ٢٠١٨ماستر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

  .٣٠٠صسعید بوشعیر، المجلس الدستوري،  (٥)

  لمتضمن التعدیل الدستوري، سالف الذكر.ا ١٦/٠١من القانون  ١٨٥المادة  (٦)



١٩٧ 
 

منح المؤسس الدستوري الجزائري لعضو الهیئة المكلفة بالرقابة  عزل:ثالثا: عدم القابلیة لل

ضمانة كبیرة تجعله في منأى عن الخضوع لتهدید أیة سلطة سیاسیة في عزله، بالرغم من أنه 

هي من تتولى تعیینه أو انتخابه، فلم تنص لا مواد الدستور ولا النظام الداخلي عن إمكانیة عزل 

ته من قبل أعضاء المجلس نما ذكر حالات استخلاف وإقالعضو المجلس الدستوري، إ

  .)١(الدستوري

فلا یمكن عزل عضو المجلس الدستوري طیلة عهدته الدستوریة، إلا إذا أخل بواجباته 

إخلال خطیر، وإذا ارتكب خطأ جسیم، أو في الحالة التي تصبح فیها الشروط الازمة لممارسة 

ري غیر متوفرة. هنا یتولى رئیس المجلس الدستوري عقد مهمة أحد أعضاء داخل المجلس الدستو 

، ویترتب على هذا الإخلال الخطیر )٢(اجتماع لسماع العضو المعني واتخاذ القرار المناسب 

  تقدیم استقالة العضو وإشعار السلطة المعنیة بذلك لاستخلافه.

رئاسة نائب أما في حالة وفاة رئیس المجلس الدستوري أو استقالته، یجتمع المجلس ب

. وعند وفاة أو )٣(رئیس المجلس الدستوري ویسجل إشهاد بذلك، ویبلغ إلى رئیس الجمهوریة 

حصول مانع دائم لعضو من أعضاء المجلس، یقرر المجلس شغور المنصب وتبلغ الجهة 

  .)٤(المعنیة لاستخلاف العضو بالانتخاب أو التعیین 

  المطلب الثاني

  توسیع الإخطار

دات اللاذعة التي تعرض لها المجلس الدستوري في الدساتیر السابقة نظرا نتیجة الانتقا

بتوسیع الإخطار، وهو ما نبینه فى  ١٦/٠١للمحدودیة جهات الإخطار، قام التعدیل الدستوري 

  الفروع التالیة:

  الفرع الأول

  سلطة الإخطار من طرف السلطة التنفیذیة

دستوري رئیس الجمهوریة أو رئیس على أنه: " یخطر المجلس ال ١٨٧نصت المادة 

مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر الأول، كما یمكن إخطاره من خمسین 

) عضوا في مجلس الأمة، وتعد الصفة ضروریة هنا لاستخدام الحق ٣٠) نائبا أو ثلاثین (٥٠(

  فى الإخطار.

                                                           

  .٢٨طواهریة الشیخ، أباعلال خالد، المرجع السابق، ص  (١)

  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. ٧٩راجع المادة  (٢)

  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. ٨١راجع المادة  (٣)

  قواعد عمل المجلس الدستوري.من النظام المحدد ل ٨٢راجع المادة  (٤)
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س الجمهوریة هو حامي الدستور حیث أن السید رئی : أولا: الإخطار من رئیس الجمهوریة

والقاضي الأول في البلاد، والذي یسهر على ضمان احترام نصوص الدستور باحترام مبدأ سمو 

القاعدة الدستوریة من أي خرق أو تجاوز. وبذلك یحتكر سلطة الإخطار بخصوص القوانین 

سن فیها القوانین العضویة والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان نظرا لحساسیة المجالات التي ت

، ولم یشترط الدستور صیغة معینة لهذا )١( العضویة خوفا من تهدید سیر عمل البرلمان

الإخطار. وحسبنا من ذلك الإشارة إلى إخطار رئیس الجمهوریة للمجلس الدستوري بالأمر 

 ٣١المتضمن للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى، وهو الأمر الذى صدر فى 

  .)٢( ٢٠٠٠فبرایر  ٢٣فى ، إلا أنه لم یتم إبلاغ المجلس الدستوري بشأنه إلا ١٩٩٧مایو عام 

اعترف المؤسس الدستوري الجزائري حسب التعدیل الدستوري  :ثانیا: الإخطار من الوزیر الأول

للوزیر الأول بحقه في إخطار المجلس الدستوري لرقابة دستوریة القوانین العادیة   ٢٠١٦عام 

عدم الدستوریة، وهو  والمعاهدات، لكونه الأكثر درایة بالإشكالات التي یمكن أن تحدث بسبب

  بالتالي إجراء مكمل لحق رئیس الجمهوریة متى لم تسعفه الظروف، أو نتیجة كثرة مهامه . 

  الفرع الثاني

  سلطة الإخطار من طرف أعضاء البرلمان

نائباً في  ٥٠یُخطر المجلس الدستوري من قبل  أولا: الإخطار من طرف أعضاء الغرفة الأولى:

وهو توجه جدید لم یكن سائدا من قبل وهو یخدم الحمایة الدستوریة  المجلس الشعبي الوطني،

ویوسع نطاق الرقابة. على أنه یمارس نواب الغرفة الأولى سلطة الإخطار بعد مصادقة الغرفة 

من الدستور وردت صریحة حیث جاءت فیها  ١١٤الثانیة على النص ولیس قبله. لأن المادة 

من الدستور  ٣و ٢الفقرتان  ١٨٧وري طبقا لأحكام المادة عبارة: ".... إخطار المجلس الدست

بخصوص القوانین التي صوت علیها البرلمان". وهو ما یعني أن النص التشریعي بلغ مرحلة 

  .)٣( متقدمة ولا ینقصه إلا الإصدار من رئیس الجمهوریة

ضوا في ع ٣٠یخطر المجلس أیضا من قبل  ثانیا: الإخطار من طرف أعضاء الغرفة الثانیة:

وهو أیضا یخدم مبدأ  ٢٠١٦مجلس الأمة وهذا اصطلاح جدید أیضا لم یكن متبّعا قبل عام 

حمایة سمو الدستور، وتدرج النصوص القانونیة ویوسع من نطاق الرقابة. وهذه السلطة ثابتة 

                                                           

  .٣٦، المرجع السابق، ص ٢٠١٦مولاي جلول، الرقابة على دستوریة القوانین حسب التعدیل (١) 

  ٢٠٠٠/ ق.أ / م. د/٢قرار رقم (٢) 

والإشكالات  ٢٠١٦-١٩٦٣عمار بوضیاف، تطور أحكام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر(٣)

قانونیة المقارنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي تبسي، تبسة، المطروحة، مجلة الدراسات ال

  .١٦٠، ص ٢٠١٩، ٠٢، العدد ٠٥الجزائر، المجلد
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والتي خولت المعارضة حق إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانین  ١١٤أیضا في المادة 

  .)١( ١٨٧علیها البرلمان إلى جانب المادة  التي صوت

  الفرع الثالث

  سلطة الإخطار من طرف الأفراد

لقد منح المشرع الجزائري للسلطة التشریعیة والتنفیذیة حق ممارسة الإخطار، وبالتالي 

من غیر المعقول تهمیش السلطة القضائیة عن ممارسة هذا الحق تكریسا لمبدأ التوازن بین 

د منح المؤسس الدستوري للأفراد آلیة الإخطار بصفة غیر مباشرة، وهذا عن طریق السلطات. فق

من التعدیل  ١٨٨اللجوء إلى القضاء وهو ما یسمى بالدفع بعدم الدستوریة الوارد في نص المادة 

وقد اختلفت الأنظمة الدستوریة التي أجازت للأفراد حق مواجهة القوانین غیر ٢٠١٦الدستوري 

فمنها ما تسمح للأفراد بالطعن مباشرة أمام المحكمة المختصة مثل سویسرا، إسبانیا،  الدستوریة،

ألمانیا وبلجیكا، ومنها من فتح الطریق أمام الأفراد في مواجهة هذه القوانین بطریقة غیر مباشرة 
،(بالدفع بعدم دستوریة القوانین). وهو النظام الذي اعتمده المؤسس الدستوري، حیث یدفع )٢(

لطرف الذي سیطبق علیه الحكم بعدم دستوریة القانون إلى القاضي (نكون أمام دعوى قضائیة)، ا

  ویكون القاضي هنا أمام حالتین:

إذا تبین القاضي أن القانون المطبق موافق للدستور قضى برفض الدفع وواصل  الحالة الأولى:

  النظر في الدعوى المعروضة علیه على الوضع العادي له.

إذا تبین عدم دستوریة القانون فإنه یمتنع عن تطبیقه في النزاع. وفي هذه الحالة  الثانیة:الحالة 

وجب على القاضي أن یغلب حكم القانون الأعلى (الدستور) عن حكم القانون الأدنى. مع العلم 

أن الحكم الصادر من القاضي بعدم تطبیق القانون على النزاع المعروض لعدم الدستوریة لا 

سوى حجیة نسبیة یقتصر أثرها على النزاع الذي صدر بصدده الحكم لیبقى القانون نافذا یحوز 

من الدستور، یمكن إخطار  ١٨٨بناء على ما سبق، وبالرجوع إلى المادة  )٣(في باقي الحالات 

المجلس الدستوري بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة بعد ادعاء أحد الأطراف 

ضیة أن الحكم التشریعي الذى یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي في الق

  .)٤( یتضمنها الدستور

                                                           
، المرجع ٢٠١٦- ١٩٦٣) عمار بوضیاف، تطور أحكام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر (١

  .١٦٠السابق، ص 
الرقابة الدستوریة، الطبعة الأولى، سعد سمك للمطبوعات عبد العزیز محمد سالمان، ضوابط وقیود  )(٢

  .٤٦، ص ٢٠١١القانونیة، مصر، 
  .٤٩عبد العزیز محمد سالمان، ضوابط وقیود الرقابة الدستوریة، المرجع السابق، ص  )(٣

  المتضمن التعدیل الدستوري، سالف الذكر. ١٦/٠١من القانون  ١٨٨المادة  (٤)
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  المبحث الثاني

  حدود فعالیة نظام الرقابة 

  على دستوریة القوانین

لفاعلیة إجراءات الرقابة الدستوریة أمام المجلس الدستوري حدود، كما أن لقرارات وآراء 

  ري حجیتها أمام المحاكم الأدنى، وهو ما نعالجه على النحو التالي:المجلس الدستو 

  المطلب الأول

  حدود فعالیة الإجراءات أمام المجلس الدستوري

إن الدور المنوط بالمجلس الدستوري یتمثل في الرقابة على دستوریة القوانین، وحتى 

ة من مرحلة الإخطار، یلیها یضطلع بهذه المهام وجب علیه المرور بمراحل وخطوات عدیدة، بدای

مرحلة الفصل فیه والذي یكون برأي أو قرار في الآجال المنصوص علیها دستوریا. بناءً على 

ذلك نتناول كل هذا بالتطرق إلى حدود فعالیة جهات الطعن في المادة الانتخابیة، وحدود فعالیة 

  آجال الطعن والإخطارات ودراستها.

  الفرع الأول

  ت الطعن حدود فعالیة جها

  في المادة الانتخابیة

یعالج المجلس الدستوري المنازعات بحسب مجال اختصاص المجلس، بالنسبة لمجال 

الانتخابات یكون إثارة النزاع عن طریق الطعن، لتباشر هذا الطعن جهات معینة نص علیها 

ء یقال قانون الانتخابات، لكن هذه الجهات محدودة حیث شكلت قیدا على المجلس ونفس الشي

بالنسبة لمجال رقابة الدستور، حیث یُثار النزاع عن طریق الإخطار، لكن محدودیة ونوعیة 

  .)١(الإخطار أثرت أثراً بالغا على عمل المجلس الدستوري

فحق الطعن في صحة نتائج المُفرزة عن الانتخابات خولت إلى جهات محددة حصراً 

اء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة یحق لكل على حسب نوعیة الانتخابات، فالانتخابات لأعض

، أما في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي )٢(ناخب أن یطعن في صحة عملیة التصویت 

الوطني یكون الطعن حق لكل من المترشح أو حزبه السیاسي المشارك في العملیة في الدائرة 

  .)٣(الانتخابیة 

                                                           
  .١١٥لسابق، ص ) أحمد كریوعات: المرجع ا(١

ذي القعدة  ٢٢، یتعلق بنظام الانتخابات، المؤرخ في ١٠-١٦من القانون العضوي رقم  ١٧٠المادة (٢) 

  .٢٠١٦أغسطس سنة  ٢٥الموافق  ١٤٣٧عام 

  من القانون العضوى السابق. ١٧١المادة (٣) 
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ر فقط لكل مترشح تقدم للعضویة في وعن انتخابات مجلس الأمة فإن حق الطعن مقر 

، ٢، بینما في الانتخابات الرئاسیة یحق الطعن لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا)١(مجلس الأمة

  .)٣(أما فى حالة الاستفتاء یكون الطعن حق لكل ناخب 

ویجب التنویه أن الأفراد الناخبین تم إقصائهم من الطعن في كل أنواع الانتخابات ماعدا 

انتخابات أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، ومرد ذلك هو تخفیف الضغط على في 

  المجلس الدستوري من خلال التقلیل من حجم الطعون المقدمة أمامه.

  الفرع الثاني

  حدود فعالیة آجال الطعون الانتخابیة والإخطارات ودراستها

ع بناء دولة الحق والقانون، والقیود تعتبر العملیة الانتخابیة عامل هام وأساسي في مشرو 

الواردة على حمایة المجلس الدستوري للحقوق والحریات، والجهات المخولة بالطعن في عملیات 

التصویت في الانتخابات أو نتائجها، والجهات المخولة بإخطاره للرقابة الدستوریة مع الاجراءات 

تنقسم هذه القیود الى قیود متعلقة بآجال المتبعة أمامه، لها تأثیر سلبي على مردوده. وعلیه 

  .)٤(الطعن والإخطارات، وقیود متعلقة بدراسة الطعون والإخطارات 

حدد القانون العضوي المتضمن نظام  أولا: القیود المتعلقة بآجال الطعون الانتخابیة:

ات أعضاء الانتخابات آجال الطعن في عملیات التصویت في نتائج الانتخابات، فبالنسبة لانتخاب

المجلس الشعبي البلدي والولائي فإن لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عملیات 

، أما الانتخابات التشریعیة فتكون آجال )٥(التصویت وضع احتیاجه في المكتب الذي صوت فیه 

  التالیة لإعلان النتائج. )٦() ساعة ٤٨الطعن خلال الثماني والأربعین (

الأمة فإن میعاد الاعتراض على صحة عملیات التصویت أما في انتخابات مجلس 

من تاریخ إعلان المجلس الدستوري عن النتائج المؤقتة  )٧() ساعة٢٤محددة بأربعة وعشرون (

  للانتخابات.

                                                           

  من القانون العضوى السابق. ١٣٠المادة (١) 

  السابق.من القانون العضوى  ١٧٢المادة (٢) 

  من القانون العضوى السابق. ١٧٢المادة  (٣)

  .١٣٠أحمد كربوعة، المرجع السابق، ص (٤)

  المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق. ١٠-١٦من القانون العضوي  ١٧٠المادة (٥)

  من القانون العضوي السابق. ١٧١المادة  (٦)

  من القانون العضوى السابق. ١٣٠المادة (٧)
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وبالنسبة للانتخابات الرئاسیة فیحق للمترشح أو ممثله أن یطعن في صحة عملیة 

د في مكتب التصویت. ونفس الشيء مع التصویت بإیداع احتجاجه في المحضر الموجو 

  .)١(الاستفتاء 

) ٢٤أما بخصوص آجال الطعون فهي قصیرة جدا في الانتخابات الرئاسیة والاستفتاء (

ساعة أي في نفس الیوم، في حین الآجال بالنسبة لأعضاء المجالس البلدیة والولائیة فهي 

ا وهي غیر كافیة لتحضیر الطاعن ) ساعة وقصیرة جد٤٨معدومة، وفي الانتخابات التشریعیة (

بحكم أن الطعن یودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري الكائن مقره  )٢(لوسائل وأوجه دفاعه

بالجزائر العاصمة، على اعتبار أن المجلس الدستوري اشترط في الطعن أن یكون مرفوق 

  بالوسائل التي تبرره بصفة وجوبیة.

في إطار الرقابة القبلیة أهم القواعد   طار للرقابة الدستوریة:ثانیا: القیود المتعلقة بآجال الإخ

الإجرائیة المتعلقة بالإخطار هو آجال تقدیمها، إذ یتوجب على الجهات التي تمتلك آلیة الإخطار 

أن تحترم آجال الإخطار في الرقابة على دستوریة القوانین والمعاهدات والتنظیمات قبل صدورها، 

من النظام المحدد لقواعد  ٥والمادة  ٢٠١٦من التعدیل الدستوري  ١٨٦دة وبالرجع إلى نص الما

من  ١٤٤عمل المجلس الدستوري نجد أنها تحدد صراحة آجال تقدیم الإخطار، مع أن المادة 

  .)٣(یوم السابقة لإصدار النص فیما یتعلق بالقوانین العادیة  ٣٠الدستور حددت مدة 

القیود المتعلقة بدراسة الطعون الانتخابیة:  طعون والإخطاراتثالثا: القیود المتعلقة بدراسة ال

بالرجوع للقانون العضوي المتضمن قانون الانتخابات، نجد قیود تعرقل عمل المؤسسة الدستوریة، 

حیث أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس قد فرض على الانتخابات الرئاسیة أو التشریعیة أو 

الطعن على البیانات الضروریة، كالاسم واللقب والعنوان والتوقیع الاستفتاء أن تحتوي عریضة 

، بالإضافة إلى عرض الوقائع والوسائل المدعمة للطعن وهي شروط )٤(والصفة (شروط شكلیة) 

موضوعیة. ما یبین الطابع القضائي. وهي بذلك تشكل بیانات جوهریة لا یمكن إغفالها ویترتب 

  (الرفض في الشكل).البطلان على مخالفة عدم ذكرها 

كما یجب إصدار المجلس الدستوري قراراته في منازعات صحة عملیات التصویت في 

) أیام كاملة ابتداءاً من تاریخ التصریح، ١٠الانتخابات الرئاسیة والاستفتاء في حدود عشر (

ة ) ساعة، ونفس المد٧٢وبالنسبة لانتخابات مجلس الأمة في حدود أجل لا یتعدى ثلاث أیام (

  في ما یخص الانتخابات التشریعیة.

                                                           

  من القانون العضوى السابق. ١٧٢ة الماد (١)
  .٩٨) مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص (٢

  .٤٤جلول مولاي، المرجع السابق، ص  (٣)

  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. ٦٢المادة  (٤)



٢٠٣ 
 

مما سبق نستنتج أن عمل المجلس الدستوري في غایة التعقید والصعوبة نظرا لأنها تتولى مراقبة 

الطعون من الجوانب الشكلیة والموضوعیة، وفي آجال قصیرة وضیقة جدا، خاصة مع الكم 

  الهائل من الإخطارات. 

 بة القیود المتعلقة بدراسة إخطارات الرقا

  :لم یفرض نظام الرقابة الدستوریة في الجزائر شكلا أو صفة عدم تسبیب رسائل الإخطار

محددة لرسالة الإخطار وهو ما یمنح للهیئات المخولة دستوریا بإخطار المجلس الدستوري أكبر 

حریة في تحریرها لهذه الرسالة، وعلى نقیض ذلك یكون لتسبیب رسائل الإخطار بالرقابة 

الاختیاریة المرتبطة بالمعاهدات والقوانین والتنظیمات دور بالغ الأهمیة كونه یبرر  الدستوریة

الدلائل التي اعتمد علیها صاحب الإخطار في الطعن في حدود دستوریة النص الذي تم عرضه 

  .)١(أمام المجلس الدستوري، وهو ما یظهر جدیة الطعن وقوة أو ضعف الحجج المعتمدة 

 تتمیز إجراءات دراسة الإخطار والفصل فیها اهي للمنازعات الدستوریة: انتقاء الطابع الوج

، حتى أن )٢(من طرف المجلس الدستوري بالسریة التامة، حیث تكون مداولات المجلس مغلقة 

، ومرد هذا كله أن الرقابة الدستوریة )٣(محاضر الجلسات لا یطلع علیها إلاّ أعضاء المجلس 

عى ومدعى علیه، بل هو طعن ضد القانون یهدف لحمایة الدستور لیست نزاع بین طرفین أو مد

 والحقوق والحریات.

  المطلب الثاني

  حجیة قرارات وآراء المجلس الدستوري

ترتبط مسألة تنفیذ آراء وقرارات المجلس الدستوري بحجیة هذه الآراء والقرارات. بالمناسبة   

، الأمر ١٩٩٦أو دستور  ١٩٨٩دستور  فإن المؤسس الدستوري قد أغفل هذه المسألة سواء في

الذي یفتح المجال للطعن في آرائه وقراراته، وهو ما حدث فعلاً عندما رفض المجلس ترشح 

، حیث طعن في قرار الرفض أمام مجلس ١٩٩٩السید محفوظ نحناح للانتخابات الرئاسیة لسنة 

  ، غیر أن مجلس الدولة حینها رفض الطعن لعدم الاختصاص.)٤(الدولة

   

                                                           
لنشر ) مسراتي سلیمة، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، (د،ط)، دار هومة للطباعة وا(١

  .٣٦، ص ٢٠١٢والتوزیع، الجزائر، 
  من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري، المرجع السابق. ١٦) المادة (٢

  نفس المرجع. ١٨المادة  (٣)

  .١٤٤أحمد كریوعات، المرجع السابق، ص  (٤)



٢٠٤ 
 

  الفرع الأول

  حجیة إعلان عدم الدستوریة

عمل الدستور على ضمان حجیة فعلیة لإعلان عدم الدستوریة لآراء وقرارات المجلس 

، حیث عمل على )١( ٢٠١٦من دستور  ١٩١الدستوري وهو ما نصت علیه صراحة المادة 

النص المعیب استئصال القانون المعیب من یوم إصدار قرار المجلس، فلا یجوز للمحاكم تطبیق 

من الیوم التالى لصدور الإعلان بعدم الدستوریة، فقرار المجلس الدستوري كاشف لعدم 

، ویترتب على )٢(الدستوریة، ولیس منشئاً له، كما أن له حجیة مطلقة فى مواجهة كافة المحاكم 

  هذه الحجیة 

جیة آرائه واكتفى من الدستور لم تتطرق أو تذكر ح ١٩١ما تجدر الإشارة إلیه أن نص المادة 

بالقرار فقط. واستدرك ذلك المشرع الجزائري في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 

منه على النحو التالي: " آراء وقرارات المجلس  ٥٤المعدل والمتمم حیث جاء نص المادة 

  عن.الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومیة والقضائیة والإداریة وغیر قابلة لأي ط

الأمر الآخر الذي یتعین علینا الإشارة إلیه هنا أنه وفقاً للقواعد العامة، فإن المجلس 

الدستوري إذا قضى بعدم دستوریة نص، فمن حقه القضاء بعدم دستوریة أى نص آخر فى 

القانون ذاته یكون مرتبطا به شكل لا یقبل الانفصال، أو فى أي قانون آخر، وذلك فیما یعرف 

  .)٣(الدستوریة الشاملة بالرقابة 

  أولا: تنفیذ إعلان عدم الدستوریة من طرف رئیس الجمهوریة

یمثل رئیس الجمهوریة المؤسسة الدستوریة وهي الوحیدة المخولة بإصدار القوانین، حیث 

) یوما، ابتداء من تاریخ تسلمه إیاه" (المادة ٣٠"یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین (

) وبالتالي یعتبر رئیس الجمهوریة المسؤول الأول والمتحكم في تنفیذ ١٦/٠١من  ١فقرة  ١٤٤

آراء المجلس الدستوري. إذ نظم المجلس تعامل رئیس الجمهوریة مع رأیه في إعلان عدم 

  الدستوریة في حالتین هما القوانین العضویة والقوانین العادیة.

                                                           

ستوري أن : إذا ارتأى المجلس الد  ٢٠١٦المتضمن التعدیل الدستوري  ١٦/٠١من القانون  ١٩١المادة  (١)

  نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري، یفقد هذا النص أثره إبتداء من یوم قرار المجلس.

أعلاه، فإن هذا النص یفقد أثره إبتداء من  ١٨٨إذا أعتبر نص تشریعي ما غیر دستوري على أساس المادة 

  یوم الذي یحدده قرار المجلس الدستوري.

نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته 

  والقضائیة.

  .١٦٠، ص٢٠٠٦محسن العبودى: المبادئ الدستوریة العامة، دار النهضة، القاهرة، (٢) 
  .٣٢میادة عبد القادر إسماعیل: الرقابة السابقة على دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص )(٣
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بالرجوع للنظام المحدد لقواعد ضویة: إلتزام تنفیذ إعلان عدم الدستوریة للقوانین الع

  عمل المجلس الدستوري یبرز موقفین لتعامل الرئیس مع رقابة النصوص العضویة:

اعتبر المجلس الدستوري أنه إذا صرح المجلس بأن القانون  الحالة الأولى تنفیذ الإلغاء الكلي:

ره (خاصة إذا كان المعروض علیه متضمن حكما غیر مطابق لأحكام الدستور، فلا یتم إصدا

هذا الحكم لا یمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون)، ومنه یقوم المجلس بالحد من سلطة 

  .)١(رئیس الجمهوریة في إصدار هذا القانون 

ونكون أمام هذه الحالة عند إعلان المجلس الحالة الثانیة تنفیذ إلغاء حكم غیر الدستوري: 

دون الإفصاح عن ارتباطه بأحكام أخرى، في هذه  الدستوري عدم دستوریة حكم نص عضوي

الحالة یُخَیر رئیس الجمهوریة بین إصدار القانون باستثناء الحكم غیر الدستوري، أو یَعْدِل عن 

  ذلك ویطلب مراجعة، أو قراءة ثانیة للقانون.

  محاولة ضمان تنفیذ إعلان عدم الدستوریة للقوانین العادیة: 

لس الدستوري موقف صریح من تعامل رئیس الجمهوریة مع لم یتناول نظام عمل المج

آراء المجلس، ماعدا حالة تناولها وهي عدم الدستوریة الجزئیة المُؤدیة إلى الإلغاء الكلي لأحكام 

القانون، غیر أن هذا النظام لم یذكر حالة عدم الدستوریة الجزئیة التى لا تفُْضِي إلى إمكانیة 

  تنفیذ إعلان عدم الدستوریة الجزئیة فإننا نكون أمام حالتین، هما: الإلغاء الكلي للنص. وبشأن

  الحالة الأولى: تنفیذ إعلان عدم الدستوریة الجزئي دون إمكانیة الفصل 

إذا أخطر المجلس الدستوري بحكم وصرح بعدم دستوریته وكان في نفس الوقت هذا    

ه فإن النص الذي ورد ضمنه الحكم الحكم غیر قابل للفصل عن باقي أحكام النص المُخطر بشأن

، ویعاد كذلك النص إلى الجهة المخطرة عند تصریح المجلس )٢(المعني یُعاد إلى الهیئة المُخطرة 

الدستوري بعدم دستوریتها وكان فصلها عن بقیة النص یؤدي إلى المساس والإخلال بكامل 

  .٣بنیته

  مع إمكانیة الفصلالحالة الثانیة: تنفیذ إعلان عدم الدستوریة الجزئي 

لم یتطرق المجلس الدستوري في النظام المحدد لقواعد عمله مسألة إصدار الأحكام    

المخالفة للمبادئ العامة للدستور القابل للفصل. الأمر الذي فرض الرجوع إلى المبدأ العام لحجیة 

ظام المحدد ) من الن٥٤اجتهادات المجلس الدستوري بناء على نص المادة الرابعة والخمسون (

  لقواعد عمله.

                                                           

  .٣٣٣جع السابق، ص محمد منیر حساني، المر  (١)
  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. ٠٧) المادة (٢

  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. ٠٨المادة (٣) 
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  ثانیا: تنفیذ إعلان عدم الدستوریة من طرف البرلمان

 إعلان عدم دستوریة أحكام التشریع:  .١

إن تعامل البرلمان مع آراء المجلس الدستوري یختلف حسب شمولیة الإلغاء، ما إذا كان 

  على النحو التالي: الإلغاء كلي أو جزئي، ویكون تنفیذ الإلغاء الكلى والجزئى فى حالتین، وذلك

  الحالة الأولى: تنفیذ البرلمان للإلغاء الكلي: 

یرتبط تنفیذ البرلمان لرأي المجلس الدستوري بعدم دستوریة نص كامل، بالعیب الدستوري 

الذي بنى المجلس علیه حكمه، إذ جاء في رأیه بخصوص مطابقة القانون العضوي المتضمن 

" .... البرلمان لم یحترم الإجراء الانتقالي المنصوص  أن: القانون الأساسي للقضاء، للدستور

لعدم تشكیل الدستور..."، وعلیه فإن حكم المجلس الدستوري بعدم دستوریة  ١٨٠علیه في المادة 

النص جاء بناء على تجاوز البرلمان لإجراء دستوري انتقالي، وكتنفیذ لهذا الرأي انتظر البرلمان 

لتشریع في هذا المجال، وأُعید التصویت على مشروعه من جدید من زوال هذا العیب لممارسة ا

  .)١(طرف غرفتي البرلمان 

تنتهي مهام البرلمان في الدور المنوط به لعملیة  الحالة الثانیة: تنفیذ البرلمان للإلغاء الجزئي:

لان التشریع بالمصادقة على النص التشریعي، وعلیه فهو غیر معني برأي المجلس الدستوري بإع

عدم الدستوریة الجزئي، ومع ذلك وفي حال استعمال الرئیس لحقه في طلب قراءة ثانیة فإن 

من النظام  ٠٣النص یُعاد إلى البرلمان، حتى یتم تكییفه حسب رأي المجلس الدستوري (المادة 

  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري).

 إعلان عدم دستوریة النظام الداخلي .٢

مان لإعلان المجلس الدستوري لمطابقة النظام الداخلي ببعض یمتاز تنفیذ البرل

الخصوصیة والمتمثلة في أن البرلمان هو صاحب الإعداد وفي نفس الوقت هو المخاطب به، 

ویطبق مباشرة حیث لا یخضع لإصدار رئیس الجمهوریة، لذا أخضع المؤسس الدستوري لنظام 

راء بخطوة ثانیة حیث منعه تطبیق الحكم الذي الغرفتین مطابقة وجوبیة مسبقة، وعزز هذا الإج

یرى عدم دستوریته من طرف الغرفة المخاطبة (غرفة سفلى كانت أو العلیا) أي الامتناع عن 

  العمل به. 

وحتى یضمن المجلس الدستوري امتثال البرلمان لحكم الإلغاء الجزئي لرأیه، عمل على الرجوع 

  حق للنظام الداخلي للبرلمان.إلى هذا الرأي ضمن تأشیرات التعدیل الا

  

   

                                                           

  .٣٣٥محمد منیر حساني، المرجع السابق، ص  (١)
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  الفرع الثاني

  الحجیة القانونیة للتحفظات التفسیریة

لجأ المجلس الدستوري إلى التحفظات التفسیریة، والتي یتم من خلالها یتم تفسیر ذلك 

الحكم المعیب لكي یطابق الدستور دون المساس بصیاغته، وتلقى هذه التحفظات التفسیریة قبولا 

التشریع باعتبار أن المجلس الدستوري یبرز من خلالها معناً دقیقاً وصارماً واسعا في مجال 

للدستور، حیث تمتاز هذه التحفظات بالصفة الآمرة لاستبعاد المجلس لدستوریة الحكم وذلك 

باستعمال صیغ تفید ذلك، كالأمر بإعادة الصیاغة، استبدال مصطلح أو حذفه، أو بإعادة تحریر 

  لیةً.المادة القانونیة ك

الممارسة الجیدة لصنع القانون تفرض  التحفظات التفسیریة ضمانة لصیاغة جیدة للقانون:: أولا

أن "الصائغ التشریعي یجب أن یفكر كفیلسوف ویتكلم كمزارع " بمعنى لابد من اعتماد معیار 

 التبسیط الذي یسمح بوصول المعلومة إلى المواطن البسیط بلغة واضحة ومفهومة. ویمكنه من

النفاذ إلى القاعدة القانونیة بسهولة بحیث لا تحول دونه وجود عوائق تقنیة تتعلق بصیاغة 

  .١القاعدة وتحدید مجالها

وقد استلهم المشرع الجزائري هذا التوجه من نظیره الفرنسي الذي كان السبّاق في تبني 

بعض الكلمات  التحفظات التفسیریة للمحافظة على الصیاغة الجیدة للقانون حیث قام بحذف

والذي نص على  ١٢/٠١/٢٠١٢واستبدالها بأخرى في عدة قرارات وهو ما ورد في قراره الصادر 

ضرورة تبني أحكام دقیقة بما فیه الكفایة، وصیغ غیر غامضة، وذلك بغیة حمایة أشخاص 

  .)٢(القانون من أي تفسیر مناقض للدستور، أو من خطر التعسف 

  ري الجزائري لحجیة التحفظات التفسیریةثانیا: تأسیس المجلس الدستو 

عمل المجلس الدستوري الجزائري منذ أولى آرائه وقراراته على إعادة التحفظات التفسیریة    

التي یبدیها في اعتبارات الرأي أو القرار المنطوق، حتى یكسبها نفس القوة الإلزامیة للرأي أو 

من النظام المحدد لقواعد  ٤٩والمادة ١٩٩٦ستورفقرة أولى لد ١٦٣القرار، مستندا لتفسیره المادة 

  عمله، لنجد المنطوق یشمل ثلاث نقاط:

 .التصریح بعدم الدستوریة متضمنة الأحكام التي قرر المجلس بعدم مطابقتها للدستور 

                                                           
دكتوراه في القانون،  ) بن زیان أحمد، أثر الرقابة الدستوریة على سیادة البرلمان في الجزائر، أطروحة(١

، ٢٠٢٠تخصص مؤسسات دستوریة وإداریة، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .٣٣٥ص 

  .٣٣٦بن زیان أحمد، المرجع السابق، ص  (٢)
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  التصریح بالمطابقة التحفظیة وهنا یذكر المجلس بالأحكام التي ربط دستوریتها

 ٢٧و ١٥ها في اعتبارات الرأي والقرار. كأن یقول: المواد بالتحفظات التفسیریة التي أبدا

 مطابقتین للدستور مع التحفظات المعبر عنها أعلاه.

 .التصریح بالمطابقة 

مضمون نص المادة  ٢٠١٦وقد تبنى المؤسس الدستوري بعد التعدیل الدستوري لسنة   

فقرة الثالثة من نص في ال ٢٠٠٠من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  ٤٩

من الدستور، وأصبح المجلس الدستوري یجد القوة الإلزامیة للتحفظات التفسیریة في  ١٩١المادة 

  .)١( نص هاته الأخیرة

ولقد أصبح المجلس الدستوري یُلزم البرلمان بأن یدرج في تأشیرات النص المعروض 

 - شيء المقضي فیه لتحفظاتهضمانا لتطبیق الكلي لمبدأ حجیة ال - علیه لمطابقته للدستور

  .)٢(الأحكام التشریعیة التي جاء التصریح بمطابقتها للدستور مقیدا بتحفظ تفسیري 

هذا الإلزام بإدراج التحفظات التفسیریة ضمن التأشیرات له تأثیر واضح على غرفتي 

لهما على البرلمان خاصة فیما یتعلق بنظامها الداخلي الذي یعد المجال السید لتنظیم طریقة عم

اعتبار أن النظام الداخلي لا یخضع لعملیة الإصدار من طرف رئیس الجمهوریة، مع الإشارة أنه 

لا یتم إصدار هذا الأخیر إلاّ بعد موافقة المجلس الدستوري على النص بأكمله والتصریح 

  .٣بمطابقته للدستور

   

                                                           
  .٣٥٥نفس المرجع، ص  )(١

  .٣٥٦بن زیان أحمد، المرجع السابق، ص  (٢)
  .٣٥٩نفس المرجع، ص  )(٣
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  الخاتمة:

الجزائري إلى تولي المجلس ضمانا لسمو القاعدة الدستوریة، عمد المؤسس الدستوري 

الدستوري مهمة الرقابة على دستوریة القوانین، وقد خصه بإصلاحات متتالیة فى كل تعدیل 

الذي قدم تعدیلات جوهریة كبیرة، وقد تباینت  ٢٠١٦دستوري وصولا إلى التعدیل الدستوري لسنة 

ع أعضائه بعنصر هذه التعدیلات خاصة في المساواة العددیة بین السلطات الثلاث مع تمت

الكفاءة والتجربة العلمیة في القانون، على الرغم من اختلال هذا التوازن لصالح السلطة التنفیذیة 

من خلال تعیین رئیس المجلس ونائبه، مع تمدید العهدة وعدم القابلیة في تجدیدها، ومنح 

ر لیشمل الوزیر الحصانة القضائیة في المسائل الجزائیة، بالإضافة إلى توسیع مجال الإخطا

  الأول كما شمل التوسیع البرلمانیین وتمكین المعارضة من المشاركة الفعلیة في العمل البرلماني.

ومع ذلك تم تسجیل تغییب لحق الإخطار المباشر للأفراد والسلطة القضائیة، فضلا على 

اسة الطعون في تدخل المجلس الدستوري في الانتخابات بالسهر على نظامیتها بالرقابة علیها ودر 

  صحة نتائجها.

ورغم رقابة المجلس الدستوري على دستوریة القوانین(رقابة سیاسیة) التي تمتاز بنوع من 

الحیاد، إلاّ أنه لا یمكن الجزم أنها في منأى على التجاذبات السیاسیة التي تبرز صعوبة 

معظم دول العالم عن الاستقلالیة وینتفي معها المقصود من الرقابة. الأمر الذي یفسر عدول 

أسلوب الرقابة السیاسیة، حیث یكاد یجمع الفقه الدولي على أن الرقابة القضائیة هي أهم 

  عناصر دولة القانون وأحد ضمانات الحقوق والحریات.

المحكمة  ٢٠٢٠في إطار هذا التوجه العالمي استحدث التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

قابة على دستوریة القوانین في انتقال نوعي جدید لم یشهده النظام الدستوریة والتي عهد إلیها الر 

سنة مضت بالانتقال إلى تبني الرقابة القضائیة والنص على إنشاء  ٥٠السیاسي الجزائري طیلة 

  محكمة دستوریة استجابة للمطالب الشعبیة في بناء دولة القانون.
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  النتائج المستخلصة:

لیة المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة من خلال معالجة موضوع مدى فعا

  القوانین في النظام الجزائري تم التوصل إلى النتائج التي نوجزها في:

على الأخذ  ٢٠١٦حرص المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعدیل الدستوري لسنة  .١

سیاسیة، بالرقابة على دستوریة القوانین من خلال المجلس الدستوري والذي یمثل الرقابة ال

والنص على أنها هیئة مستقلة تسهر على احترام الدستور، وضمان سبل الاستقلال المالي 

والإداري، وتمتع أعضاء المجلس بالحصانة ضد العزل، وهو مما یوفر بیئة إیجابیة من 

  شأنها تفعیل دور الرقابة الدستوریة الذى یمارسه المجلس.

السلطات الثلاث لتشكیلة المجلس الدستوري،  منح المؤسس الدستوري التوازن الشكلي بین .٢

  مع منح حق تعیین الرئیس ونائبة من طرف رئیس الجمهوریة.

اعتمد المؤسس الدستوري لعضویة المجلس الدستوري على الكفاءة والخبرة في المجال  .٣

  القانوني وهي نقلة نوعیة بما ترتبه من نتائج.

من خلال إضافة الوزیر الأول عن عمل المؤسس الدستوري على توسیع آلیة الإخطار  .٤

السلطة التنفیذیة، وفسح المجال لأعضاء نواب البرلمان ومكن المعارضة من المشاركة 

الفعلیة في أشغال البرلمان، مع تسجیل النقطة السوداء والمتمثلة في تغییب السلطة 

  القضائیة والأفراد عن مجال الإخطار المباشر.

الأفراد بالاتصال بالمجلس الدستوري عن طریق الدفع  قام المؤسس الدستوري بدسترة حق .٥

بعدم الدستوریة عن طریق الإحالة القضائیة، والتي تعتبر قفزة نوعیة حمایة لحقوق 

  والحریات العامة  الأفراد.

كرس المؤسس الدستوري الرقابة الإلزامیة على القوانین العضویة والنظام الداخلي لغرفتي  .٦

السابقة قبل دخولها حیز التنفیذ، وأصبحت الرقابة الدستوریة  البرلمان بتكریس الرقابة

السابقة هي الأصل بعد أن كانت هي الاستثناء، وهو ما فعًل من دور الرقابة الدستوریة فى 

  حمایة الحقوق والحریات بصورة أساسیة.

الصفة الإلزامیة لقرارات  ٢٠١٦منح المؤسس الدستوري من خلال التعدیل الدستوري لسنة  .٧

  وآراء المجلس الدستوري على كافة الأفراد والسلطات.

تبنى المجلس الدستوري الرقابة الدستوریة الشاملة، التي یمكن من خلالها القضاء بعدم  .٨

دستوریة نص آخر فى ذات القانون ما دام یرتبط به ارتباطا لا یقبل التجزئة، لیس هذا 

ن آخر، ما دام یتحقق له هذا فحسب، بل یمكنه القضاء بعدم دستوریة نص فى أي قانو 

  الارتباط غیر القابل للتجزئة، وهو ما من شأنه الإسهام فى تفعیل دور الرقابة الدستوریة.
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بناء على كل ما تقدم من تعدید للإصلاحات التي مست المجلس الدستوري بموجب التعدیل 

همیة، وكل قول یمكننا القول أن المجلس الدستوري أدى دور بالغ الأ ٢٠١٦الدستوري لسنة 

عكس ذلك یُعتبر جحود ونكران لدور للمجلس في ترسیخ سمو القاعدة الدستوریة ونفاذها، وضبط 

حدود السلطات العمومیة. وأن أي إخلال في عمل المجلس الدستوري لا یمكن إرجاعه إلى 

رك تقصیره، بحكم استناده في أداء مهامه لاختصاصاته الدستوریة ومثاله عدم النص على التح

  التلقائي في أداء مهامه. 

  التوصیــــــــــات

نخلص مما سبق إلي مجموعة من التوصیات یمكن أن نضعها بین یدى مشرعنا الكریم، 

  عله یأخذ بها فى تفعیل الرقابة الدستوریة على القوانین، والتى یمكننا عرضها على النحو التالي: 

معاهدات والتنظیمات والأنظمة الداخلیة الحق في اللجوء للمجلس الدستوري فیما یخص ال

  من أجل المحافظة على شرعیة الدستوریة.

الاعتراف للمجلس الدستوري بممارسة اختصاصه في مجال الرقابة على دستوریة 

  القوانین في حالة التنازع بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة.

  س الدستوري.   التقلیل من تواجد أعضاء السلطة التشریعیة في المجل

تخصیص مقاعد للقضاة من المحكمة العلیا ومن مجلس الدولة وعمداء كلیات القانون 

  والأساتذة الممیزین للمساهمة في أداء المجلس الدستوري.
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